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أهدي هذا العمل المتواضع، راجيا من المولى عز و جلى أن يجد القبول و *

:النجاح

إلى من أنارا لي درب العلم والمعرفة وحرصا علي منذ الصغر واجتهدا *

بي والدي الحبيبان القريبان إلى قلبي أرجو لكما دوام في تربيتي والاعتناء 

.الصحة والعافية

إلى إخوتي وكل أفراد عائلتي فردا فردا*

بلقاسم وحيد



الشكر و العرفان ، مع فائق الاحترام و  بجزيلنتقدم 

المشرفالتقدير و الإئتمان إلى الأستاذ

"سعد الدين أمحمد"

دليلوسندخيروالعطاءوللنبلرمزكانذيال

معناهصبروالكبيرهتعاونوه إرشاداتوهبتوجيهاتلنا

.القيمة  هبخل علينا بنصائحيلم  ذيال المشوارطيلة

بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين ونتقدم 

شرفونا بقبول مناقشة المذكرة و تقييمها
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:مقدمة

تعتبر الشركات متعددة الجنسیات من أهم آلیات التطور الاقتصادي الدولي، فهي 

العالمي، إذ تعتبر أداة لتكریس نظام العولمة الاقتصادتمثل أحد العوامل المؤثرة في حركة 

الذي یقوم على نظام رأسمالي مبني على اقتصاد السوق، والمنافسة، وهیمنة التكتلات 

الدولیة، كما أنها تقوم على تقلیص المسافات، وتخطي الحدود الجغرافیة وتحول الاقتصادیة

.العالم إلى قریة صغیرة

یشكل نشاط هذه الشركات وآلیات عملها مظهرا من مظاهر العولمة، إذ تمتاز 

أنها أصبحت المحرك  أيسیطرة على التجارة الدولیة، الجغرافي وتنوع الأنشطة، والبالانتشار

للاقتصاد العالمي، ومنذ ظهورها وهي تسعى إلى تحقیق أهدافها الإستراتیجیة الرئیسي

.المتمثلة في السعي إلى تعظیم أرباحها ونموها واستمراریتها

الأولى التي الاستعماریةإلى الشركات الشركات متعددة الجنسیاتویعود ظهور

ي تتوفر علیها مستعمراتها، وخلق تها البلدان الأوربیة من أجل استغلال المواد الأولیة التقخل

بعد منتجاتهااحتكار مدعم بالقوة العسكریة والسیاسیة، وكان هدفها التصنیع وإعادة تصدیر 

1.إرسالها إلى دولها الأم، ولم یكن هدفها تنمیة مستعمراتها

بدایة القرن التاسع  إلىكیانات على هیئتها الحدیثة ویعود الظهور الحقیقي لهذه ال

عشر، وقد مرت بعدة مراحل قبل أن تصل إلى هیئتها الحالیة، فقد امتازت المرحلة ما بین 

بانتشارها في المستعمرات التابعة لدولها الأصلیة، وترتكز معظم أنشطتها  1914و 1840

مقدمة لنیل مذكرةطابوش مولود، اثر الشركات متعددة الجنسیات على التشغیل في الدول النامیة، دراسة حالة الجزائر، 1

شهادة ماجستیر في العلوم الإقتصادیة، تخصص تحلیل إقتصادي، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

.17، ص 2005، 2004
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Britishستخراجیة كالبترول والفحم مثل الشركات البترولیة على الصناعة الا Pétroleum

1.، ثم ظهرت شركات أخرى في مختلف المیادینStandart.Oil و

الدولي محدودة نظرا لطبیعة النشاطات التي الاقتصادكانت أهمیة هذه الشركات في 

ترتكز بشكل أساسي على استخراج البترول وصناعة السیارات والألمنیوم، والتي لا تتمتع 

الرئیسیة في تلك الحقبة هي الفحم الاقتصادیةبقدر من الأهمیة، حیث كانت القطاعات 

2.والسكك الحدیدیة والصلب

الاقتصادي، فقد تمیزت بالركود 1945و 1919والتي تمتد ما بین المرحلة الثانیةأما 

، وقد تبنت 1929لسنة العالمیةالاقتصادیةبسبب الحرب العالمیة الأولى والثانیة، والأزمة 

إجراءات عدیدة مثل حضر تنقل شركاتها إلى الخارج، وأن تكون حكومات هذه الشركات 

الاقتصادیةالسیاسي والظروف ستقرارالاكما أن عدم 3.وطنیة%100أسهم الشركات 

وغیاب تنظیم دولي ،الدولیة في هذه المرحلة، وكذا عدم استقرار الأوضاع النقدیة في أوربا

ركیة من دولة إلى أخرى، كل هذه القیود لم موحد للتجارة الدولیة، واختلاف السیاسة الجم

4.الشركات متعددة الجنسیاتتسمح بنمو 

، فقد تمیزت بتوسع كبیر في 1970و 1945والتي تمتد ما بین المرحلة الثالثةأما 

وقد تمیزت أیضا .الدولیة المباشرة في شتى المجالات وفي أقالیم مختلفةالاستثماراتمجال 

، ویرجع سبب تفوق الأوربیةعلى نظیراتها الأمریكیةهذه المرحلة بتفوق وسیطرة الشركات 

منها مخلفات الحربین العالمیتین على الشركات الأوربیة، أسبابشركات أمریكا إلى عدة 

شریفة جعدي وآخرون، أثر الشركات متعددة الجنسیات على التنمیة المحلیة في الجنوب الشرقي الجزائري خلال الفترة 1

، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،جامعة 01، المجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة، العدد )2006-2012(

.14، ص2014ورقلة، دیسمبر 

،  2009ود علي، الشركة المتعددة الجنسیة آلیة التكوین وأسالیب النشاط، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان درید محم2

  .50 ص

.15شریفة جعدي وآخرون، المرجع السابق، ص3

.52درید محمود علي، المرجع السابق، ص 4
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الشركات استغلالكل هذا أدى إلى 1.لمفروضة من قبل حكوماتهاوالأزمات المالیة، والقیود ا

الأمریكیة هذا الوضع، كون هذه الأخیرة تتمتع بالتكنولوجیا المتقدمة، وتصدر منتوجاتها 

كما أن حكومة أمریكا تقدم مساعدات وتسهیلات لشركاتها، كما 2.الحدیثة الصنع إلى أوربا

.ع على شركاتها واقتصادها الوطني ككلأبرمت عدة اتفاقیات دولیة تعود بالنف

فقد تمیزت بظهور وتفوق الشركات 1970وهي مرحلة ما بعد المرحلة الرابعةأما 

، كما ظهرت بعض الشركات من الدول النامیة الأمریكیةعلى نظیرتها الیابانیةالأوربیة و

ومن الأسباب التي ساعدت الشركات الأوربیة على التفوق 3.الهند، الصین، البرازیلمثل 

هي قیام الدول الأوربیة بإنشاء سوق أوربیة مشتركة، والتي ألغت جمیع القیود،  والازدهار

4.أو الحریة في التصدیر ما بین دول السوق/سواء ما تعلق بالرسوم الجمركیة و

، والتي 1980ة هي مرحلة ما بعد وهي المرحلة الأكثر أهمیالمرحلة الخامسةأما 

تمیزت بدخول العالم مرحلة جدیدة والتي تعرف بمرحلة العولمة، حیث عرفت بتعمیق وتدویل 

أو /المبادلات، سواء للسلع وازدیادالعالمي، الاقتصاد، توحید وتجانس الاقتصاديالنشاط 

دان النامیة، وقد كانت  للبلالاقتصادیةالتبعیة  ازدادتالخدمات، وكذا رؤوس الأموال، كما 

فقد وصل نمو وتطور ، 5هذه الظاهرة كبیرة على الشركات متعددة الجنسیاتانعكاسات

ملیار دولار، حیث أن حجم 1480إلى أكثر من 2000في سنة هذه الشركات استثمارات

6.من إجمالي صادرات الدولة التي تمارس النشاط فیها%50صادراتها 

.15شریفة جعدي وآخرون، مرجع سابق، ص 1

.20مرجع سابق، ص طابوش مولود،2

.15شریفة جعدي وآخرون، مرجع سابق، ص 3

.20طابوش مولود، مرجع سابق، ص 4

.15شریفة جعدي وآخرون، مرجع سابق، ص 5

.53درید محمود علي، مرجع سابق، ص 6
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موقة، سواء إلى احتلالها مكانة مر الشركات متعددة الجنسیات لقد أدى نمو وتطور 

جمیع الأصعدة والمجالات،  على امهم االوطني، وأصبحت تلعب دور على الصعید الدولي أو

المتغیرات الدولیة أصبحت ظاهرة من بفعل و  أو القانونیة وحتى السیاسیة،الاقتصادیةسواء 

.والاقتصادیةالظواهر القانونیة 

هذا ما أدى إلى ، تعتبر هذه الكیانات ظاهرة قانونیة جدیدة، ناحیة القانونیةفمن ال

تعریف لها أو بإیجادحاطة بها، سواء للإ التشریعات الوطنیةظهور صعوبات في مختلف 

.ا لطبیعة أنشطتها وصفتها الدولیةتنظیمها، نظر 

الدولیة الاقتصادیةوالمنظمات الاقتصاد، فإن فقهاء الاقتصادیةمن الناحیة أما 

الدولي، ومنتشرة في الاقتصاداعتمدت عدّة معاییر وأسس لتعریفها، كونها تسیطر وتحتكر 

عدّة أقالیم، وتخضع لعدّة أنظمة قانونیة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تلعب هذه الشركات 

وجیة لتكنولالدول، خاصة النامیة منها، فهي تحتكر ااقتصادیاتدورا بارزا في تنمیة وتطویر 

خلق نوع من التنافس بین الدول المتخلفة في استقطابها الأمر الذيالعالیة والمعرفة الفنیة

في أقالیمها، لكن سرعان ما تجد هذه الدول نفسها في مأزق أمام هذه الشركات، والاستثمار

ها بحیث تفرض شروطها التعجیزیة والتي تصل إلى حدّ تقلیص دور الدولة والمساس بسیادت

ومن ثمّ التأثیر علیها، بحیث إذا تمسكت الدولة بحقها في السیادة على إقلیمها وتضمن عدم 

التدخل في شؤونها الداخلیة من طرف الشركات الأجنبیة فهي بذلك تأثر بشكل سلبي على 

اقتصادها الوطني، حیث أن معظم الشركات لا تقبل الممارسات التعسفیة من قبل 

ا ملزمة على إیجاد أسواق أخرى للاستثمار فیها، ما یؤثر بشكل مستضیفیها، وتجد نفسه

سلبي على التنمیة الاقتصادیة في البلدان النامیة، ما أدى بهذه الأخیرة إلى التخلي عن 

سیادتها نسبیا من أجل استقطاب الشركات الأجنبیة باعتبارها المحرك الأساسي  لنموها 

.الاقتصادي
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ما مصیر السیادة :في ي یطرحها هذا الموضوع تتمثلالإشكالیة الرئیسیة الت و

  ؟  في ظل هیمنة الشركات متعددة الجنسیات

الفصل  في تناولبحیث فصلین، وللإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا موضوعنا إلى 

مبحثین، نتناول فيهو بدوره نقسمه إلىمتعددة الجنسیات، و الإطار العام للشركات الأول

فتناولالمبحث الثانيالشركات متعددة الجنسیات بین التنظیر والتنظیم، أما المبحث الأول 

.للشركات متعددة الجنسیاتالتنظیم القانوني فیه

الشركات متعددة فتناول مصیر السیادة في ظل ممارسات الفصل الثانيأما في 

الاقتصادیةالسیادة بین التنمیة المبحث الأول مبحثین، تناولنا في نقسمه إلى الجنسیات

آلیات هیمنة فیهتناولناالمبحث الثاني، أما الشركات متعددة الجنسیاتواستراتیجیات 

.وسبل الحدّ منهاالشركات متعددة الجنسیات
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:الفصل الأول

العام للشركات متعددة الجنسیات الإطار 

عتبر الشركات متعددة الجنسیات من بین الأعوان الاقتصادیة المساهمة بصفة فعالة ت

في عملیة تنشیط الاقتصاد الدولي لما تتمتع به من ضخامة، وتقدم تكنولوجي، وانتشار 

.ومنتجاتها، وخضوعها لإستراتجیة موحدةجغرافي في جمیع أنحاء العالم، وتعدد في أنشطتها 

أساسي على عملیة الإنتاج على المستوى تسیطر الشركات متعددة الجنسیات بشكل

العالمي، مما جعل معظم الدول المتقدمة والنامیة تسعى إلى جلب عدد كبیر من هذه 

التنمیة في المساهمة اومنه، قتصاديالشركات إلیها لعلها تشاركها في تطویر نشاطها الا

.الاقتصادیة

ومن أجل استقطاب هذه الشركات كان لابد على مختلف التشریعات على تبني 

سیاسات ونظم قانونیة تتماشى مع سیاسة وإستراتیجیة الشركات متعددة الجنسیات ومختلف 

أنواع المستثمرین، كما تم تنظیم الشركات متعددة الجنسیات دولیا وهذا من خلال مختلف 

فاقیات، سواء كانت ثنائیة الأطراف أو متعددة الأطراف،  الات



الجنسياتمتعددةللشركاتالعامالإطار:الأولالفصل

- 7 -

:المبحث الأول

الشركات متعددة الجنسیات بین التنظیر والتنظیم

تعتبر ظاهرة الشركات متعددة الجنسیات من أهم الظواهر السائدة في المحیط 

الاقتصادي في السنوات الأخیرة إذ تلعب دور كبیر في عملیة تدویل الإنتاج على المستوى 

الدولي، بحیث ساهمت في نقل عملیة الإنتاج إلى عدة دول، بحثا عن توفر المواد الأولیة 

مناخ الملائم والأسواق الواسعة وغیرها، إضافة إلى ذلك أعطت والید العاملة الرخیصة وال

العولمة أهمیة كبیرة للشركات متعددة الجنسیات، بحیث أنّ أهم ركائز العولمة تتمثل في 

التجارة الدولیة والتكنولوجیا والاستثمارات، فكل هذه المؤشرات تقع تحت سیطرة الشركات 

لمبحث كل من تعریف وخصائص هذه الشركات العالمیة الكبرى، لذلك نعالج في هذا ا

).المطلب الثاني(استراتیجیات هذه الشركات ، وكذا )المطلب الأول(

:المطلب الأول

مفهوم الشركات متعددة الجنسیات

تعد الشركات متعددة الجنسیات من أهم آلیات التطور والازدهار الاقتصادي على 

انتشارها الجغرافي في مختلف دول العالم، المستوى المحلي والدولي، نظرا لضخامتها و 

الشيء الذي أدى إلى ظهور عدّة تعریفات لها سواء فقهیة أو اقتصادیة، أما من الناحیة 

وعلیه سوف .القانونیة وبالأخص المشرع الجزائري لم یقم بتعریف وتنظیم هذه الشركات

نتطرق إلى بعض يالفرع الثانتعریف هذه الشركات، أما في الأول  الفرعنتناول في 

.خصائص الكیانات
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:الفرع الأول

تعریف الشركات متعددة الجنسیات

وما هو ) أولا(لقد تعددت التعاریف المقدمة للشركات متعددة الجنسیات منها ما هو قانوني 

).ثالثا(وما هو فقهي )ثانیا(اقتصادي 

:التعریف القانوني للشركات متعددة الجنسیات: أولا

وصفتها الدّولیة، لم تقم مختلف أنشطة الشركات متعددة الجنسیاتنظرا لطبیعة 

، إذ اكتفى بتنظیم الشركة الجزائريالمشرع بما فیها، 1هاوتنظیم هاتشریعات الدول بتعریف

الذي یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون 58-75بصفة عامة بموجب الأمر

من 416تعریف خاص بالشركة عامة وهذا بموجب نص المادة ، إذ أعطى  05-07رقم 

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو ‹‹القانون السالف الذكر التي تنص على أنّ 

اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد، 

صاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة بهدف اقتسام الرّبح الّذي قد ینتج، أو تحقیق اقت

لكن المشرع ومن خلال نفس .››مشتركة، كما یتحمّلون الخسائر التي قد تنجز عن ذلك

التقنین تطرّق للشركات الأجنبیة التي تمارس نشاطها في الإقلیم الوطني، وأخضعها للقانون 

الأشخاص غیر أنّه إذا مارست«:التي تنص على أنّ 10/2الجزائري بموجب المادة 

2.»الاعتباریة الأجنبیة نشاطا في الجزائر، فإنّها تخضع للقانون الجزائري

أمّا القانون التجاري فهو بدوره لم یتطرق إلى تعریف خاص بالشركات متعددة 

الجنسیات، أمّا فیما یخص القوانین الخاصة المتمثلة في قانون الاستثمار وقانون المحروقات 

طلعت جیاد لجي الحدیدي، المركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجنسیات، دار الحامد، الطبعة الأولى، الأردن، 1

.34، ص 2008

1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75، یعدل ویتمم الأمر رقم2007ماي 13مؤرخ في 05-07قانون رقم 2

.2007ماي 13صادر في 31والمتضمن القانون المدني، ج ر عدد 
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ستعمال مصطلحات عدیدة مثل المستثمر الأجنبي  والشركات الأجنبیة كذلك اكتفى المشرع با

ذكر الشركات متعددة الجنسیات، وبما أن هذه الكیانات تعدّ أجنبیة فیمكن استنتاج من دون ّ 

1.الجزائريمفهومها أنّها معنیة بهذه المفاهیم فهي تخضع للتشریع 

لوطنیة الأخرى لم یقم بتعریف هذه مثله مثل التشریعات االجزائريوعلیه فإنّ المشرع 

.الكیانات، رغم الدور الكبیر والفعّال الّذي تلعبه في التقدّم الاقتصادي

:للشركات متعددة الجنسیاتالتعریف الفقهي:ثانیا

لقد اختلف الفقهاء في إیجاد تعریف جامع ومانع للشركات متعددة الجنسیات، نظرا 

اعتمدوا على عدة معاییر وأسس من بینها معیار الحجم والإدارة لطبیعة هذه الكیانات، فقد 

2.وكذا معیار التنظیم وإستراتجیة الشركة

الذي عرفها على  Tuguendatتوجنداتومن أهم التعاریف نجد كل من الفقیه 

، وعلیه قد »...الشركات الصناعیة التي تنتج وتبیع منتجاتها في أكثر من دولة واحدة «:أنها

على  Vernonفرنون، كما عرفها 3على المعیار الجغرافي في التعریف الذي قدمهاعتمد

ملیون دولار، والتي تملك 100المنظمة التي یزید رقم أعمالها أو مبیعاتها السنویة عن «أنها 

.»فروعا إنتاجیة في ستة دول أو أكثر

التي تتمتع الشركة «یعرفها على أنها Livengstenلیفنجستون أما الفقیه 

، فهو كذلك اعتمد على »بشخصیة مستقلة تمارس نشاطها بالاختیار في دولة أجنبیة أو أكثر

الذي عرفها على أنها محسن شفیقمعیار الضخامة و كذا المعیار الجغرافي، أما الدكتور 

الشركات متعددة الجنسیات في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في استثماراتبن عنتر لیلى، مدى تحفیز 1

.21، ص2006القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة بومرداس، 

، 2010عبد الوهاب عبد اللّه المعمري، اندماج الشركات التجاریة متعددة الجنسیات دراسات النّشر والبرمجیات، مصر، 2

  .288ص

.2طابوش مولود، مرجع سابق، ص3



الجنسياتمتعددةللشركاتالعامالإطار:الأولالفصل

- 10 -

ذلك المشروع الذي یتركب من مجموعة وحدات فرعیة ترتبط بالمركز الأصلي بعلاقات «

، فهو »وتخضع لإستراتجیة اقتصادیة تتولى الاستثمار في مناطق جغرافیة متعددةقانونیة 

.1یعتمد في تعریفه على معاییر عدیدة وهي الضخامة والإستراتیجیة والمعیار الجغرافي

شركات خاصة یستمد رأسمالها «على أنهامحمد طلعت الغنیميكما عرفها الدكتور 

جون لویز میخایلي، أما الفقیه »ات جنسیات مختلفةمن عدة دول وتكون لها عدة فروع ذ

الشركات متعددة الجنسیات هي كل شركة تنجز كل أو بعض «الذي عرفها على أنّها 

2.»هذا ما یستدعي تأسیس فروع في الخارجالمنتوج خارج البلد الأم

:التعریف الاقتصادي للشركات متعددة الجنسیات:ثالثا

على عدة معاییر وأسس لتعریف الشركات الاقتصادیة الدولیةاعتمدت المنظمات 

متعددة الجنسیات، حیث إستندت في تعریفها على معیار الحجم ومعیار الإدارة، وكذا معیار 

عرفت هذه الكیانات على أنها    غرفة التجارة الدولیةالتنظیم وإستراتجیة الشركة، فنجد أن 

على أنه شركة أو مجموعة الشركات التي تعمل مشروع متعددة الجنسیات یمكن تمییزه«

»على نطاق عالمي یساهم بشكل أساسي في تدفق الاستثمارات المباشرة بین الدول المختلفة

ومن مضمون التعریف المقدم من طرف هذه المنظمة اعتمدت على معاییر عدیدة منها 

  .فةمعیار الحجم والمعیار الجغرافي نظرا لانتشارها في عدة دول مختل

كل «:على أنهاللأمم المتحدةالتابعةالمجلس الاقتصادي والاجتماعي كما عرفها 

مشروع یمتلك أو یسیطر على موجودات وأصول ومصانع ومناجم ومكاتب بیع وما شابهها 

، فهذه المنظمة اعتمدت واستندت »في دولتین أو أكثر یمكن اعتباره شركة متعددة الجنسیات

بانتشارها في أكثر من دولتین، وكذلك معیار التنظیم بامتلاكها لمكاتب إلى المعیار الجغرافي

بوبكر بعداش، مظاهر العولمة من خلال الشركات متعددة الجنسیات، حالة قطاع البترول، مذكرة ماجستر، جامعة 1

.71، ص2010الجزائر، 

.35طلعت جیاد لجي الحدیدي، مرجع سابق، ص2
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قامت بتعریف هذه السوق الأوربیة المشتركةكما أن .بیع وفي عدة مناطق من العالم

، ویفهم »المشروع الذي یمتلك وحدات إنتاجیة في دولتین على الأقل«الشركات على أنها

.1الجغرافي في تعریفمنه على أنه اعتمد على المعیار 

بتعریف OECDوالتنمیة للدول الغربیة منظمة التعاون الإقتصاديإضافة إلى هذا، قامت 

تتضمن عادة الشركات أو الشخصیات القانونیة المختلفة، «خاص بها، إذ عرفتها على أنها

بط العام أم المشترك، التي تؤسس في عدة دول، وترت أو سواء كانت مملوكة للقطاع الخاص

بعضها مع بعض، بحیث تستطیع إحدى هذه الشركات أو أكثر ممارسة تأثیر فعال في 

2.»نشاطات الشركات الأخرى وخاصة لتقاسم المعرفة والثروات مع غیرها

:الثانيالفرع 

خصائص الشركات متعددة الجنسیات

:تتمیز الشركات متعددة الجنسیات بعدة خصائص ومن أهمها

:ضخامة الحجم: أولا

تعد هذه الخاصیة من أهم الخصائص التي تمیز الشركات متعددة الجنسیات على 

من مبیعات العالم %80غیرها من الشركات الأخرى، وما یبین ضخامتها هي أن حوالي 

تتم من خلال هذه الكیانات، فهي تفوق دول سیادیة، فرقم أعمالها یفوق الإنتاج الدولي الخام 

ة General، فعلى سبیل المثال فإن قیمة شركة 3لبعض الدول النامیة منها والمتقدم

Motors عات هذه ، فقد بلغ مقدار مبینماركاالدللسیارات یفوق إجمالي الإنتاج القومي لدولة

.92، ص2010طالب حسین موسى، قانون التجارة الدولیة، دار الثقافة للنّشر والتوزیع، عمّان، 1

كلیة الحقوق والعلوم ،في قانون الأعمالماجسترلنیل درجة مذكرة ، بوضیاف مصطفى، الشركات متعددة الجنسیات2

.23، ص 2012-2011، 1جامعة الجزائرالسیاسیة،

.303عبد الوهاب المعمري، مرجع سابق، ص 3
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تریلیون دولار، كما أن عدد عمالها یفوق عدد سكان بعض 19حوالي 2001الكیانات سنة 

1.ملیون عامل54الدول، فقد بلغ عدد العاملین لها نحو

:تنوع الأنشطة:ثانیا

تشیر الكثیر من الدراسات والبحوث إلى أن أنشطة الشركات متعددة الجنسیات لا 

تقتصر على إنتاج سلعة واحدة رئیسیة، بل تعتمد على تنویع نشاطاتها، وهذا لتفادي والتقلیل 

من الخسارة أو ما یسمى بأخطار تقلبات السوق، ومن بین الشركات التي تنتج وتستثمر في 

:مننشاطات عدیدة نجد كل

 فیاتشركةFiatالإیطالیة للسیارات تملك مؤسسة صحفیة كبرى.

 كبرى شركات النفط العالمیة تملك شبكة من الفنادق والمباني إیكسونشركة

التجاریة والعقارات، الشركة الدولیة للبرق والهاتف وتسیطر أیضا على سلسلة فنادق 

2.شیراطون

:الانتشار الجغرافي:ثالثا

متعددة الجنسیات هي كبر مساحة السوق التي تغطیها وانتشارها ما یمیز الشركات 

الجغرافي، حیث أنّها لا تكتفي  بالتمركز داخل دولة الأم، بل لها فروع وشركات في كل 

أنحاء العالم، ولعلّ ما ساعد هذه الشركات على الاستحواذ على الأسواق الدولیة هي التقدم 

، وحاجات الدول النامیة لها، حیث 3ي مجال المعلومات والاتصالاتالتكنولوجي الهائل ف

دولة  11فرعا في  11الأقل أثبتت الدراسات الحدیثة بأنّ معظم الشركات تملك على 

من سوق %40التي تسیطر على حوالي IBM، ومن بین هذه الشركات نجد شركة مختلفة

.41درید محمود علي، مرجع سابق، ص 1

.32طابوش مولود، مرجع سابق، ص2

.263،262، ص 2008عبد المطلب عبد الحمید ، العولمة الإقتصادیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 3
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1300السویسریة التي تسیطر على ABBالحسابات الآلیة على مستوى العالم، شركة 

فرع بلدان شرق أوروبا، هذا ما 41منتشرة في بلدان العالم الثالث، و130شركة تابعة منها 

یمكنها على فرض سیطرتها واحتكارها للسوق العالمیة والعدید من الصناعات سواء في الدول 

1.المتقدمة أو النّامیة على حد سواء

:الإستراتجیةإقامة التحالفات :رابعا

حیث تسعى الشركات متعددة الجنسیات إلى إقامة أكبر قدر تعتبر من أهم السمات، 

ممكن من التحالفات الإستراتجیة فیما بینها، وهذا لتحقیق مصالحها الاقتصادیة المشتركة بین 

أعضاء التحالف، وهذا لتعزیز واكتساب قدرات تنافسیة وتسویقیة وهذا لمجابهة ومنافسة 

تها، وهذه التحالفات أصبحت من السمات الأساسیة خاصة في مجال البحث وتطویر مثیلا

الإنتاج والتسویق، وتتم التحالفات الإستراتجیة بین شركات متشابهة في الصناعات المماثلة 

:بدرجة أكبر وفي بعض الأحیان یأخذ هذا التحالف شكل الاندماج، ومثال هذا التحالف نجد

وث الحاسوب والمعلومات والاتصالات التي تشترك فیه ثلاثة شركات التمركز الأوربي لبح

سمرالبریطانیة وTCLالفرنسیة، BULLبولأوربیة كبرى تنتج الحاسبات الآلیة، وهي 

2.في صناعة وتسویق مسائل الإتصال الإلكترونیةموتورولاتوشیباالألمانیة وكذلك، تحالف 

:الطبیعة الاحتكاریة:خامسا

متعددة الجنسیات بجملة من السیمات تجعل منها تتمیز بالطبیعة تمتاز الشركات 

الاحتكاریة، حیث تحتكر التكنولوجیا الحدیثة والمهارات الفنیة والإداریة ذات الكفاءات 

العالمیة والمتخصصة، ونحن نعلم أنّ اكتسابها لهذه الصفات یجعل منها قوة اقتصادیة 

.304، 303المعمري، مرجع سابق، ص عبد الوهاب عبد االله 1

  .144 ص سابق،مرجع عبد المطلب عبد الحمید،2
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تها التنافسیة والسیطرة على السوق التي تعمل فیها أو ما یسمى عظمى تتیح لها زیادة قدرا

1.باحتكارات دولیة النشاط

:التأثیر السیاسي والاقتصادي:سادسا

أدى التطور التكنلوجي للشركات متعددة الجنسیات واكتسابها لمهارات فنیة إلى 

لى سیاسات احتكار الأسواق الدولیة، وتوغلها في معظم دول العالم إلى تأثیرها ع

واقتصادیات البلدان المضیفة، حیث تتمتع بنفوذ سیاسي قوي بسبب دعم حكومات دول الأم 

لها اقتصادیا وسیاسیا، حیث تبین الدراسات أنّ رقم أعمال ثلاثة شركات یفوق الدخل 

الإجمالي لكل الدول النامیة، وأنّ عدد عمّالها یفوق عدد سكان بعض الدول، وأنّ مبیعاتها 

لخارج یفوق بكثیر صادرات كل الدول النّامیة، الأمر الّذي جعلها تؤثر في مجرى نحوى ا

2.العلاقات السیاسیة والاقتصادیة

:الاستثمار على مستوى العالمالقدرة على تحویل الإنتاج و :بعاسا

كون الشركات متعددة الجنسیات كیانات اقتصادیة عملاقة متنوعة الأنشطة تحتكر 

الحدیثة، المهارات الفنیة والإداریة تجعل منها تتمتع بالقدرات الهائلة على تحویل التكنولوجیا 

الإنتاج والاستثمار على مستوى العالم، ، حیث أن تكلفة عنصر العمل منخفضة وتوفر البنیة 

الأساسیة وتسهیلات النقل وتقدم شبكات الاتصال، إضافة إلى قدراتها على القیام بإنتاج 

دة العالمیة التي تجعل منها أكثر مداولة في السوق والسرعة في استهلاكها السلع ذات الجو 

3.الشيء الذي یجعلها منتهجة بشكل أكبر

.166، 165عبد الوهاب عبد االله المعمري، مرجع سابق، ص 1

.307، 306، صنفسهمرجع 2

.163عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص 3
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:تعبئة الكفاءات:ثامنا

باعتبار أن الشركات متعددة الجنسیات تتمیز بالتقدم التكنولوجي واكتسابها لمهارات 

دها بعنصر الجنسیة واختبار العاملین لدیها فنیة وإداریة تسمح لها بتعبئة الكفاءات دون تقیی

فهي تقوم بدورات تدریبیة لعمالها لتدریبهم وتكوینهم واكتسابهم لمهارات تجعل منهم مؤهلین 

للقیام بمختلف الأعمال، إذ تعتمد أیضا في ذلك على العنصر المحلي الذي تتوفر فیه 

لعمل على المستوى الدولي في شركة للقدرات والكفاءات لبلوغه أعلى المستویات فیتم ترقیته ل

1الأم وذلك بعد إجرائه لعدة دورات واختبارات تمكنه من بلوغه أعلى درجة من التقدم

:التخطیط الإستراتیجي والإدارة الإستراتیجیة:تاسعا

یعتبر التخطیط الإستراتیجي للشركات متعددة الجنسیات كأداة لإدارتها لغرض تحقیق 

ي تضخم إنتاجها والحصول على عائدات ضخمة، وكذلك تسعى إلى رفع أهدافها المتمثلة ف

معدل مبیعاتها في مختلف أسواق العالم والحصول على أرباح تفوق الدخل الإجمالي الخام 

لبعض الدول النامیة، إذ تقوم الشركة بالتحكم في كل هذه العوامل عن طریق الشركة الأم 

روعها، وذلك باتخاذها للقرارات والإستراتیجیات بنظامها المركزي وسیطرتها على مجموع ف

2.التي تراها ضروریة لالتزام فروعها بها

:المطلب الثاني

الشركات متعددة الجنسیاتاستراتیجیات

نظرا لكبر حجمها وانتشارها الجغرافي وتعدد وحداتها وفروعها، واختلاف أنظمة 

الجنسیات استراتیجیات عدیدة لتنظیم الأداء القوانین التي تخضع لها، تضع الشركات متعددة 

.وتوجیهه، والتأقلم والتكیف، وكذا تدعیم مركزها التنافسي محلیا ودولیا، بغیة تحقیق أهدافها

.308عبد الوهاب عبد االله المعمري، مرجع سابق، ص 1

.168،169عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص 2
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عرض أهم الإستراتیجیات التي تعتمد و فهم والإحاطة بها، ارتأینا إلى تبیان الولغرض  

تیجیات السوق، وفي الفرع الثاني علیها هذه الشركات، وسنتناول في الفرع الأول استرا

.سنتناول استراتیجیة التوسع الخارجي

:الفرع الأول

إستراتجیات السوق

عدة استراتیجیات، ومن أهمها استراتیجیة على تعتمد الشركات متعددة الجنسیات 

)ثانیا(راتیجیة التنویع یواست) أولا(السوق والتي تتمثل في كل من استراتیجیة التركیز 

).رابعا(واستراتیجیة تنمیة المنتج )ثالثا(ستراتیجیة تنمیة السوق وا

:إستراتجیة التركیز: أولا

والمالیة قیام الشركة بتركیز كل مواردها المالیة والبشریةتعتبر إستراتجیة التركیز 

هذه الإستراتجیة على الإستثمار في العدید من تعتمدعلى نشاط واحد، بحیثوالتكنولوجیة

أي التركیز على قطاع محدد والهدف منها هي 1المنتجات ولكن بالتركیز على نشاط واحد،

والغایة من 2توفیر شبكة توزیع مرنة وشبكة تسویقیة فعالة، وتكثیف جهود التطویر والبحوث

بوبكر بعداش،  مظاهر العولمة من خلال نشاط الشركات العالمیة متعددة الجنسیات، حالة قطاع البترول، أطروحة 1

ص ، 3،2010مقدمة  لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة  الجزائر

108.

غواطي حمزة، تأثیر استراتجیات الشركات متعددة الجنسیات في نقل التكنواوجیا في الدول النامیة، دراسة حالة البرازیل، 2

رسالة لنیل شهادة الماجستر في العلوم الإقتصادیة، تخصص الإقتصاد الدولي، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، 

.57، ص2013ة، جامعة محمد خیضر بسكر 
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المفاجأة والمخاطرة، والمتمثلة في عدم الإنتشار في اللعدید من الأنشطة هي تجنبا لعنصر 

.1فقدان التحكم في المنتجات والقدرة التنافسیة

:إستراتجیة التنویع:ثانیا

الاستثمار في العدید من الأنشطة بحیث لا تكتفي الشركة ستراتجیة على تعتمد هذه الإ

ودي بالتخصص في الإنتاج على فرع واحد، والتي تعتمد على استراتجیات التكامل العم

والتكامل الأفقي، وتعتمد هذه الأخیرة على إضافة شركة ما لوحدات أعمال استراتجیة التي 

تماثلها في المتوجات والخدمات التي تنتجها أو تكون مكملة لمنتوجاتها وخدماتها الأساسیة، 

كما یكون ذلك أیضا عن طریق شراء شركات صناعیة تكون في نفس القطاع الصناعي 

كذا بواسطة إنشائها لمنشآت أو وحدات أعمال جدیدة عند ضهور فرص الذي تمارسه، و 

الإستثمار أخرى لإستثماراتها، أو لتلبیة الإحتیاجات المتزایدة للمستهلكین والعملاء وكذا 

لشركة فاندماجهفولكس فاجنالمشتریین الصناعیین، ومثال على ذلك ما قامت به شركة 

SKODA.2وشركة AUDIأودي 

أما التكامل العمودي فهو یعتمد على تنویع السلع والخدمات وتصنیع مستلزمات 

المنتوج، مثل دخول أغلب الشركات الكبرى للمشروبات في مجال تصنیع القارورات الزجاجیة 

والبلاستكیة لغرض تحقیق مستوى أعلى من السیطرة على نوعیة المنتج النهائي وخفض 

كل هذا أنّ الشركة تعتمد على نفسها في تصنیع منتوجها التكالیف إلى ادنى حد، ومعنى 

3.بأكمله دون الحاجة إلى شركات أخرى لاقتناء هذه المستلزمات

.108بوبكر بعداش، مرجع سابق، ص  1

.220، ص 2007، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمّان، الأردن،)الإطار العام(علي عبّاس، إدارة الأعمال الدولیة 2

.62غواطي حمزة، مرجع سابق، ص  3
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:تنمیة السوق:ثانیا

والتي تعد من أهم على استراتجیة تنمیة السوقتعتمد الشركات متعددة الجنسیات

صة أكبر في السوق المحلي استراتجیات هذه الشركات، والتي تعتمد على الحصول على ح

أو الدخول إلى أسواق جدیدة على المستوى المحلي كما تعتمد على البحث عن أسواق 

1.خارجیة لتسویق منتوجاتها وعرض خدماتها

:تنمیة المنتج:رابعا

منتوجاتها والخدمات الأساسیة التي تعتمد هذه الإستراتجیة على إجراء تغییرات على 

وتتمتع بمزایا نوعیة جدیدة، والتي تجعل المستهلك یطمئن على هذه تقوم الشركة بتصنیعها 

المنتوجات والخدمات التي توفرها هذه الشركات فهذه الإستراتجیة تعطي دفعا قویا لهذه 

الشركات بزیادة حجم الطلب علیها وتعظیم أرباحها، وبالتالي سیطرة وهیمنة منتوجاتها على 

2.السوق

:الفرع الثاني

إستراتجیة التوسع الخارجي

تنتهج الشركات متعددة الجنسیات عدّة استراتیجیات في عملها، ومن أهمها استراتیجیة 

)ثانیا(جیة الإندماج واستراتی) أولا(الإمتصاص أو  التوسع الخارجي من خلال الإستحواذ

).رابعا(واستراتیجیة التحالف )ثالثا(واستراتیجیة المشروعات المشتركة 

.60، ص سابقمرجع غواطي حمزة، 1

.152، ص2004عبد السلام أبو قفح، اساسیات واستراتجیات الأعمال،الدر الجامعیة، القاهرة،  2
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:الإستحواذ أو الإمتصاص: أولا 

استراتجیة الإستحواذ أو الإمتصاص من بین استراتجیات الشركات متعددة تعتبر

رى، ى شراء أصول إنتاج شركات دولیة أخالجنسیات، التي تعتمد علیها فهي تقوم عل

لعملیات أو شراء شركات الدول الضعیفة التي تستثمر فیها والتي تهدف إلى إیجاد ضمانات ل

الدولیةالتي تقوم بها، وهذا ما یمكنها من ضم منتج أو منتوجات أخرى والحصول على 

1.أسواق أخرى جدیدة

:الإندماج:ثانیا

تعتمد الشركات متعددة الجنسیات على استراتجیات الإندماج والتي تعني إتحاد وإلتحام 

یة أو أكثر في شركة واحدة شركتین دولیتین أو أكثر من شركة أو شركة دولیة وشركة محل

جدیدة، إذ تتوحد فیها العملیات والتي تأدي إلى ظهور شركة جدیدة وإمكانیة أن تأخذ هذه 

إحدى الشركات أو كلتاهما، كما یمكن أن ینتج عن ذلك إسما جدیدا إلغاء اسمالشركة 

إلى توسع مندمجة، ما یسمح بوجود سوق أوسع لهذه الشركة، وتؤدي هذه العملیة لالشركات ا

الشركات متعددة الجنسیات نحوى الخارج وبالتالي الحصول على أسواق جدیدة، والتي تضمن 

2.تعظیم الأرباح

:شتركةالمشروعات الم:ثالثا

من بین الإستراتیجیات التي تعتمد علیها الشركات متعددة تعد هذه الإستراتیجیة 

بقیام شركة دولیة أو أكثر وأخرى الجنسیات خاصة على مستوى الدول امضیفة لها، وذلك 

.145، ص 2008رحیم حسین، إستراتجیة المؤسسة، دار بهاء للنشر والتوزیع، قسنطینة، الجزائر،  1

.65غواطي حمزة، مرجع سابق، ص  2
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محلیة بتوجیه مواردهم المالیة أو الإنتاجیة أو التسویقیة أو البشریة أو مزیج منها وفقا لشروط 

1.المشاركة إلى مشروع أو منتج جدیدة ویكون مستقلا وله إدارة خاصة

ول من أهداف هذه الإستراتیجیة تعظیم الأرباح والمبیعات الدولیة، وبالتالي الحص

على أسواق جدیدة، البقاء والإستمراریة في الصناعة التي تعمل بها، وإشباع حاجیات 

.وطلبات السوق، أي توفیر الكمیات اللازمة من منتوجاتها

:التحالف:رابعا

عدّة استراتیجیات في عملها، ومن أهمها القیام تنتهج الشركات متعددة الجنسیات 

شركتین أو حتى مجموعة من الشركات لخدمة من بتحالفات والذي یعني التعاون بین

مجموعة من الأهداف والمصالح المشتركة والتي تتم وفق مجموعة من العقود والإتفاقیات 

المبرمة بین الأطراف المعنیة، وتؤدي انتهاج الشركات لمثل هذه الإستراتیجیات إلى زیادة 

2.یة الإحتكارأرباحها وامتلاك أسواق جدیدة لتسویق منتجاتها وخلق وضع

:المبحث الثاني

التنظیم القانوني للشركات متعددة الجنسیات

توجها جدیدا وذلك بالتخلي عن النظام الإقتصادي الموجه لقد عرف الاقتصاد العالمي

، وهذا في فترة الثمانینات الذي أدّى شیئا العولمةوتبني نظام إقتصادي لیبرالي أو ما یسمى ب

زوال الحدود الوطنیة، لیترك المجال مفتوحا لقواعد السوق لتتكفل بتوجیه العلاقات فشیئا إلى 

الاقتصادیة بین مختلف الدول، الشيء الذي قد یؤدي إلى تفتح اقتصادیاتها على المنافسة 

.العالمیة

.145رحیم حسین، مرجع سابق، ص  1

.109بوبكر بعداش، مرجع سابق، ص  2
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والذي تمّ تجسیده بالإصلاحات 1990فنجد أنّ الجزائر تبنت هذا المنطق منذ سنة 

المعتبرة التي قامت بها وذلك بالنسبة لسیاستها الداخلیة والخارجیة، وهذا بهدف فتح الجدیدة و 

مجالها للاستثمارات الأجنبیة، وعلیه فإن ترقیة الاستثمار، خاصة الأجنبي یشكل المحور 

.الرئیسي في برنامجها الإصلاحي، وهذا دون أن یكون مخالفا للقواعد الدولیة

القواعد الداخلیة المنظمة )المطلب الأول(الموضوع نتناول في لغرض الإحاطة أكثر ب

نتناول فیه القواعد الخارجیة المنظمة لهذه )المطلب الثاني(للشركات متعددة الجنسیات أمّا

.الشركات

:المطلب الأول

المنظمة للشركات متعددة الجنسیاتالقواعد الداخلیة 

باعتبار أن الشركات متعددة الجنسیات تلعب دور هام في التقدم الاقتصادي العالمي 

ومساهمتها الفعالة في تطور اقتصادیات الدول النامیة، هذا ما أدى إلى احتلالها مكانة هامة 

على المستوى العالمي، وبما أنها شركات عالمیة تستثمر في العدید من الدول، هذا ما 

إلى مكانتها الفرع الأول وعلیه سوف نتطرق في مها على المستوى الداخلي،یستوجب تنظی

.الخاصة عدسوف نتناول مكانتها في ظل القواالفرع الثانيالعامة، أما في  عدفي ظل القوا

:الفرع الأول

العامةمكانة الشركات متعددة الجنسیات في ظل القواعد

هامة على الصعید الداخلي، وعلیه سوف حظیت الشركات متعددة الجنسیات بمكانة 

.نتناول مكانتها في ظل القواعد العامة والمتمثلة في كل من القانون المدني والقانون التجاري
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:في ظل القانون المدني:  أولا

، فهو یعالج مختلف المسائل للقانون الخاصیعد القانون المدني الشریعة العامة 

القانون، سواء الخواص أو العمومیون، لكن ما یعاب عن والمجالات، وكذلك أشخاص 

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 58-75القانون الجزائري ومن خلال الأمر رقم 

لا بتعریفها ولا تنظیمها، طرق إلى الشركات متعددة الجنسیاتأنه لم یت051-07بالأمر رقم 

وهذا على غرار مختلف التشریعات الدول، رغم المكانة المرموقة التي تحتلها هذه الشركات 

والتكنولوجي، لكن بالمقابل قام المشرع الاقتصاديفي العالم، ومساهمتها الفعالة في التطور 

، وهذا من خلال نص المادة تعریف خاص بالشركةین أعطى أ، بتنظیم الشركة بصفة عامة

أو طبیعیان یرتب اعتباریانعقد بین شخصین اعتبرهاین المدني، والتي من التقن416

على عاتق كل مشترك في هذا العقد، وبین حقوق أطراف العقد، لكن المشرع ومن التزامات

نشاطها في الإقلیم الوطني، تمارسالتيخلال نفس التقنین تطرق إلى الشركات الأجنبیة 

«:التي تنص على أنالرابعةفي فقرتها 10ص المادةلقانون الجزائري بموجب نوأخضعها ل

الاعتباریة الأجنبیة نشاطا في الجزائر، فإنها تخضع للقانون الجزائري الأشخاص إذا مارست 

واجب التطبیق علیها، وعلیه أخضع ى معیار النشاط لتحدید القانون المشرع علاعتمد، فقد»

.التي تمارس نشاطها في الجزائر إلى القانون الوطنيالأجنبیةكل الأشخاص 

من القانون السالف الذكر إلى الشركات 50إلى ما سبق، تطرق المشرع  في المادة إضافة

إذ تنص فقرتها الثانیة هذه الشركات،مركزمعیار النشاط لتحدید  ىعل تمداعالأجنبیة عندما 

الشركات التي یكون مركزها الرئیسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر یعتبر مركزها  «:على

وبما أن الشركات الأجنبیة تنشط في الإقلیم ،2»في نظر القانون الداخلي في الجزائر 

داخلي في الجزائر وهذا بقوة القانون، وعلیه فإن كل شركة ترغب مركزها الاعتبرالوطني فقد 

.، سابق الذكر2007 ايم13، مؤرخ في 05-07قانون رقم 1

.18-16، صمرجع سابقبن عنتر لیلى،2
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وعلیه فإن المشرعفي الجزائر،الاجتماعيكون مقرها في الحصول الجنسیة الجزائریة بأن ی

لم یتطرق إلى موضوع الشركات متعددة الجنسیات لا بالإشارة ولا بالإلمام، رغم أهمیة          

.1الكیانات ودورها الفعال في دفع عجلة النمو في الدول النامیة

في ظل القانون التجاري:ثانیا

59-75لأمر رقم الذي یعد الشریعة العامة، یتناول اعلى خلاف القانون المدني

الشركات التجاریة، وخصص 202-15المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم بالأمر رقم 

استثنىلكل نوع منها تنظیم خاص بها، ولكن دون تقدیم تعریف خاص لكل شركة، وقد 

مثل القانون المدني، بالإلمام مثلهت لا بالإشارة ولا المشرع ذكر الشركات متعددة الجنسیا

.3رغم أنه الأكثر إلماما وتفصیلا لموضوع الشركات

وكون أن الجزائر رغم أن هذه الشركات لها دور فعال في النمو الإقتصادي العالمي، 

استفادت بشكل كبیر من وجود هذه الكیانات على مستوى إقلیمها ومساهمتها في دفع عجلة 

. أن المشرع الجزائري لم یقم بتنظیمها مثل الشركات التجاریة الأخرى، إلاالاقتصادينموها 

لكن بالعودة إلى القانون التجاري وفیما یخص التسجیل في السجل التجاري، ألزم 

المشرع كل من یمارس نشاطا على التراب الوطني أن یقوم بالتسجیل في السجل التجاري، 

من القانون السالف الذكر على 20تنص المادة وخص بالذكر كل ممثلیة تجاریة أجنبیة، إذ 

، وبما أن »كل ممثلیة تجاریة أجنبیة تمارس نشاطا تجاریا على التراب الوطني «:أن

الشركات متعددة الجنسیات تعد شركات أجنبیة وتنشط في الجزائر فهي معنیة بهذا الإجراء، 

شركات التي تمارس كما أخضع المشرع كل ال.ویتم تطبیق مضمون هذه المادة علیها

.18یلى، مرجع سابق، ص بن عنتر ل 1

1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75، یعدل و یتمم الأمر رقم 2015دیسمبر 30مؤرخ في 20-15قانون رقم 2

.2015دیسمبر30صادر في 71والمتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 

.20مرجع سابق، صبن عنتر لیلى،3
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في فقرتها الثانیة من 547نشاطاتها في الجزائر إلى القانون الوطني وهذا بنص المادة 

تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في «:القانون السالف الذكر التي تنص على أنها

.1»الجزائر للتشریع الجزائري

:الفرع الثاني

القواعد الخاصةمكانة الشركات متعددة الجنسیات في ظل 

تتمتع الشركات متعددة الجنسیات بمكانة هامة على الصعید الداخلي، وعلیه سوف 

نتطرق إلى مكانتها في ظل القواعد الخاصة والمتمثلة في كل من قانون الاستثمار وقانون 

.المحروقات

:في ظل قوانین الاستثمار: أولا

ھو  ونھایة الثمانینات آلابعد توجھ الجزائر إلى تبني نظام اقتصادي جدید في 

تشریعاتقام المشرع بإصدار جملة  من الاقتصاد اللیبرالي، وتخلیھا عن الاقتصاد الموجھ،

صبحت أیر دور الدولة في هذه المرحلة، فالسوق، إذ تغاقتصادوالمراسیم تماشیا مع 

، سواء والأجانبنیین مام المستثمرین الوطأفاتحة المجال الأجنبیةتستقطب الاستثمارات 

بموجبهما تحفیزات تهاي منحتوهذا بإصدار قوانین الاستثمار الو الخواص، أالعمومیون 

2.الأجنبیةالأموالضمانات لاستقطاب رؤؤس و 

وبصورة صریحة بموجبه الغيالذي  12-93ریعي رقم بإصدار المشرع للمرسوم التش

نین المخالفة له، ما عدا القوانین المتعلقة كل القواقوانین الصادرة في نفس الموضوع و كل ال

وضمانات لم تمنح من خلال القوانین امتیازاتهذا القانون منح  أنبالمحروقات، بحیث 

. 21ص مرجع سابق، ، بن عنتر لیلى 1  

تزیر یوسف، الإطار القانوني لحریة الإستثمار في التّشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون 2

.25، ص2011زائر، الأعمال، جامعة الج
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المعاملة التي یحظى بها المستثمر بنفس الأجنبيمعاملة المستثمر :أهمها، ومن 1السابقة

الطبیعیون شخاصالأیحظى  «:نأالتي تنص على 38الوطنین وهذا ما نص المادة 

ویون المعنالطبیعیون و الأشخاصتي یحظى بها بنفس المعاملة الالأجانبالمعنویون و 

، لكن من خلال نفس المادة »الالتزامات فیما یتصل بالاستثمارالجزائریون من حیث الحقوق و 

في  الأجنبيالمستثمر ة التمییز بین المستثمر الوطني و في فقرتها الثانیة اقر المشرع إمكانی

الدولة الجزائریة مع دولة المستثمر أبرمتها الأطرافثنائیة أو متعددة اتفاقیةحالة وجود 

فیما یخص ملكیة العقار، فالحقوق التي یتمتع به المستثمر استثناء، إلا أن هناك 2الأجنبي

اكتسابكن له الذي لا یمالأجنبيتملكه للعقار، على عكس المستثمر إمكانیةالوطني هو 

.ملكیة وطنیة

بحمایة الجزائريتلك المتعلقة بالتسخیر أین قام المشرعالأخرىومن الضمانات 

لا ما نص علیه القانون وهذا بمقتضى نص المادة إمن إجراء التسخیر، الأجنبيتثمر المس

تكون الاستثمارات المنجزة موضوع تسخیر عن  أنلا یمكن  «:نأالتي تنص على 40

المشرع بأن  لزمأكما ،»، ما عدا الحالات التي نص علیها التشریع المعمول بهالإدارةطریق 

منصف على الاستثمارات الاجنبیة التي یمسها اجراء التسخیر وهذا ما یتم تعویض عادل و 

ویترتب على التسخیر  «:أننصت علیه الفقرة الثانیة من نفس المادة التي تنص على 

.»منصفتعویض عادل و 

وء إلى التحكیم التجاري الدولي إمكانیة اللج41كما كرس المشرع بموجب المادة 

«والتي تنص على أنالدولة الجزائریةأبرمتها الأطرافو متعددة أثنائیة اتفاقیةذلك بوجود و 

ائریة، إما بفعل المستثمر الأجنبي یعرض أي نزاع یطرأ بین المستثمر الأجنبي والدولة الجز 

صادر في 64یتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر عدد 1993أكتوبر 05مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم1

.1993أكتوبر10

2 Medhi Haroun, le régime des investissements en Algérie, thèse doctorat, impression prince
Quercy cattors, paris, 2000, p. 43.
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وإما نتیجة لإجراء اتخذته الدولة الجزائریة ضده، على المحاكم المختصة إلا إذا كانت 

اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائریة، تتعلق بالصلح والتحكیم أو اتفاق 

إجراء الصلح باللجوء إلى خاص ینص على شرط التحكیم أو یسمح للأطراف بالاتفاق على

التي تنص على 12كما منح حریة تحویل الأرباح من مفهوم نص المادة.1»تحكیم خاص 

تستفید الاستثمارات التي تنجز بتقدیم حصص من رأس مال، بعملة قابلة للتحویل  «أن 

الحر، ومسعرة رسمیا من البنك المركزي الجزائري الذي یتأكد قانونا من استیرادها، من

.2»ضمان تحویل رأسمال المستثمر والعوائد الناتجة عنه 

033-01إضافة إلى المرسوم التشریعي السالف الذكر، اصدر المشرع الأمر رقم 

المتعلق بتطویر الاستثمار الذي الغي بموجبه كل الأحكام السابقة لاسیما المرسوم التشریعي 

، إذ یمتاز هذا المرسوم بتثبیت المكانة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة، ومنح 12- 93رقم 

ضمانات وامتیازات تجعل منها مؤثرة على المشرع الجزائري، إذ منح له امتیازات تصل في 

التي 9/2حیان إلى التخفیض من الضریبة أو الاعفاء التام، وهذا بموجب المادة بعض الأ

تطبیق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركیة فیما یخص التجهیزات «:تنص

، وكذلك الفقرة الثالثة من نفس المادة »المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

الضریبة على القیمة المضافة فیما یخص السلع الإعفاء من«التي تنص على أن 

، وهذا ما یؤثر سلبا على الاقتصاد »والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

الوطني رغم استفادة هذا الأخیر لاستقباله لرؤوس الأموال الأجنبیة في خلق مناصب شغل 

.4ورفع الإنتاج الوطني

.36بن عنتر لیلى، مرجع سابق، ص 1

  2 .36ص مرجع نفسه، 

  .2001أوت  22، صادر في 47المتعلق بتطویر الإستثمار، ج ر عدد  2001أوت  20مؤرخ في 03-01أمر رقم 3

.33تریز یونس، مرجع سابق، ص  4
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ت الإداریة المبسطة، وهذا من خلال إنشاء من الإجراءاكما استفادت الشركات

من القانون السابق الذكر،  7و 6الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، وهذا بموجب المادتین 

تنشأ لدى رئیس الحكومة وكالة وطنیة لتطویر «:منه على أن6والتي تنص المادة 

لثانیة والثالثة التي في فقرتیها ا7والمادة 1»الاستثمار، تدعى في صلب النص الوكالة

تبلیغ  «و »تزوید المستثمرین بكل الوثائق الإداریة الضروریة لانجاز الاستثمار«تنصان على

2.»المستثمر بقرار منحه المزایا المطلوبة أو رفض منحه إیاها 

المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، 033-05إضافة إلى هذا القانون، صدر نظام رقم 

منح ضمانات في تحویل إیرادات رأسمال المستثمر        :بضمانات أهمهاوهو بدوره أتى 

التي تنص 2والصافي النواتج الحقیقیة الناجمة عن التنازل أو التصفیة، حسب نص المادة 

المؤرخ في أول 03-01من الأمر رقم 2تستفید الاستثمارات المحددة في المادة  «على أن

والمذكور أعلاه والتي أنجزت عن 2001غشت سنة 20الموافق1422جمادى الثاني عام 

طریق مساهمات خارجیة من ضمان تحویل إیرادات رأس مال المستثمر وصافي النواتج 

03-01من الأمر رقم 31الحقیقیة الناجمة عن التنازل أو التصفیة وفقا لأحكام المادة 

والمذكور 2001غشت سنة 20الموافق 1422المؤرخ في أول جمادى الثانیة عام 

  .»أعلاه

كما منح أیضا ضمانا بتحویل رأسمال الأجنبي بدون أجل، أي ترك الحریة للمستثمر 

من النظام 3الأجنبي في تحویل رأسماله دون تحدید الأجل والمنصوص علیها في المادة 

إن البنوك والمؤسسات المالیة، الوسیطة المعتمدة، مؤهلة «والتي تنص على 03-05رقم 

اسة طلبات التحویل وتنفیذ دون اجل التحویلات بموجب إیرادات الأسهم والأرباح، نواتج لدر 

.33، ص مرجع نفسه 1

.59أوشن لیلى، مرجع السابق،  ص 2

.2005یونیو31صادر في 53یتعلق بالإستثمارات الأجنبیة، ج ر عدد 2005یونیو 06مؤرخ في 03-05أمر رقم 3
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التنازل عن الاستثمارات الخارجیة وكذا تحویل مقابل الحضور والحصص النسبیة في الأرباح 

، لكن المشرع ألزم المستثمر الأجنبي ببعض الالتزامات »بالنسبة للقائمین بالإدارة الأجانب

تتوفر لدى  المستثمر الأجنبي شروط في ملف طلب التحویل ویتم تحدیدها من  أن: أهمها

تحدد تعلیمة من بنك «التي تنص على أن05طرف بنك الجزائر بمقتضى نص المادة 

الوسیط المعتمد یحتفظلطلب التحویل ویجب أن تدعیماالجزائر الملف، الذي یتم تقدیمه 

.1»سنوات 05لال فترة خمسة خ

الذي یعدل ویتمم 082-06إلى هذا النظام قام المشرع بإصدار الأمر رقم إضافة

المتعلق بتطویر الاستثمار، إذ منح بموجبه مزایا للمستثمر الأجنبي، 03-01الأمر رقم 

ومن جهة أخرى ألزمه باحترام كل الالتزامات التي تعهد بها أو تسحب منه هذه المزایا، 

من الضریبة على أرباح الشركة، ومن الرسم على النشاط وتتمثل هذه المزایا في الإعفاء

المهني في النشاطات الاقتصادیة المنتجة للسلع والخدمات، وكذا الاستثمارات التي تنجز في 

المعدل للمادة 08-06من الأمر رقم 02أو الرخصة بموجب المادة /إطار منح الامتیاز و

03-01من الأمر رقم 3لمادة تعدل ا«:التي تنص على أن03-01من الأمر 03

:، وتحرر كما یأتي3والمذكور أعلاه2001غشت سنة 20المؤرخ في 

أعلاه، باستثناء تلك المذكورة في  2و1تستفید الاستثمارات المذكورة في المادتین :3المادة"

.4»من هذه المادة،من المزایا التي یمنحها هذا الأمر 2الفقرة 

.السابق الذكر،2005یونیو 6مؤرخ في  03-05أمر رقم  1

المتعلق  2001أوت  20المؤرخ في 03-01، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006جویلیة 15مؤرخ في 08-06أمر رقم 2

.2006جویلیة 19، صادر في 47الإستثمار، ج ر عدد بتطویر

دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة ، علة عمر، حمایة الإستثمار الأجنبي الخاص في التشریع الوطني والقانون الدولي3

.34، ص2008كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، ماجیستیر في القانون العام،

.34علة عمر، مرجع سابق،  4
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بیة وجمركیة للمستثمر الأجنبي عند استثماره في المناطق التي كما منح مزایا ضری

المعدلة والمتممة للمادة 08تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من طرف الدولة بموجب المادة 

الإعفاء من الرسم على «في فقرتها الرابعة التي تنص على أن03-01من الأمر 11

لمستثناة من المزایا والتي تدخل مباشرة في القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات غیر ا

، كما تنص الفقرة »إنجاز الاستثمار، سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلیة

الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع «الخامسة من المادة نفسها على أن

والفقرة  »الاستثمارالمستوردة وغیر المستثناة من المزایا والتي تدخل مباشرة في إنجاز

سنوات من النشاط الفعلي، من 10الإعفاء، لمدة "السابعة من المادة السابقة تنص على 

.1»الضریبة على أرباح الشركات ومن الرسم على النشاط المهني

لكن قد یتعرض المستثمر الأجنبي إلى فقدان كل هذه المزایا في حالة عدم احترامه 

في فقرتها الثانیة من الأمر السابق الذكر 16د بها وهذا بموجب المادة للالتزامات التي تعه

في حالة عدم احترام :33المادة«:التي تنص على أن03-01من الأمر 33المعدلة للمادة 

الالتزامات المنصوص علیها في هذا الأمر أو الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون، تسحب 

وشبه الجبائیة والمالیة، دون المساس بالأحكام التشریعیة المزایا الجبائیة والجمركیة

.2»الأخرى

المتضمن قانون المالیة 013-09إضافة إلى هذا الأمر أصدر المشرع الأمر رقم 

.المتعلق بتطویر الاستثمار03-01الذي یتمم الأمر رقم 2009لسنة 

.37، صمرجع سابقبن عنتر لیلى، 1

.، سابق الذكر2006جویلیة 15مؤرخ في 08-06مر رقم أ  2

، صادر 44، ج ر عدد 2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22مؤرخ في 01-09أمر رقم 3

.2009جویلیة 26بتاریخ 
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ت الأجنبیة من عدة جوانب، من مفهوم هذا الأمر یتبین أن المشرع قد قید الاستثمارا

إذ تعد تمییزا واضحا بین المستثمر الوطني والأجنبي، حیث عاد بنا إلى زمن الإنغلاق 

من القانون رقم 01مكرر 04المعدلة للمادة 58الاقتصادي، هذا ما نصت علیه المادة 

تخضع الاستثمارات :1مكرر4المادة«إذ تنص في فقرتها الثانیة على أن01-03

الأجنبیة المنجزة في النشاطات الاقتصادیة لإنتاج السلع والخدمات قبل إنجازها إلى تصریح 

.1»6بالاستثمارات لدى الوكالة المذكورة في المادة 

.وعلیه فإن المستثمر الأجنبي ملزم بالحصول على تصریح لإنتاج السلع والخدمات

لا یمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبیة إلا في إطار «:نص على أنأما في الفقرة الثالثة فت

على الأقل من رأس مال %51شراكة تمثل فیها المساهمة الوطنیة المقیمة نسبة 

وعلیه فإن المستثمر الأجنبي ملزم »ویقصد بالمساهمة الوطنیة جمع عدة شركاءالاجتماعي، 

، وهي ما %51نسبة مساهمة الأخیر وتكون بأن تكون له شراكة مع المستثمر الوطني،

2.%49و %51تسمى بقاعدة 

:في ظل قانون المحروقات:ثانیا

:14-86في ظل قانون رقم /أ

یحتل مجال المحروقات مكانة على المستوى الوطني والدولي، هذا ما جعل المشرع 

التي كانت الشركة الوطنیة سوناطراك الجزائري یولیها اهتماما كبیرا، إذ أنشأت الجزائر

نشاطاتها مقتصرة على تسویق ونقل المحروقات، أصبحت تشمل جمیع النشاطات المتعلقة 

 .الخ...بمجال البحث والتنقیب والإنتاج

والي نادیة، النظام القانوني الجزائري للإستثمار ومدى فعالیته في استقطاب الإستثمارات الأجنبیة، اطروحة لنیل شهادة 1

.42، ص2015، جامعة تیزي وزو، اه في القانوندكتور 

.217 ص ،والي نادیة، مرجع سابق 2  
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وهذا    ELFوTOTALكان قطاع المحروقات تستحوذ علیه فرنسا عبر الشركات 

ت الفرنسیة لم یمنع هذه الشركا1971بموجب اتفاقیات إیفیان، فتأمیم المحروقات سنة

بالاستحواذ على جزء كبیر من البترول الجزائري، وامتد هذا الوضع إلى غایة التأمیم الشامل 

، وبهذا التأمیم 1م، أین أصبحت سوناطراك مستحوذة على قطاع المحروقات1981سنة 

أصبحت المتعامل الوحید مع الشركات الأجنبیة الراغبة في الاستثمار في هذا المجال 

، فهي مسؤولة عن منح الرّخص والتعاقد 2المتعلق بالمحروقات14-86نون رقم بموجب القا

من 09مع المستثمرین الأجانب الراغبین بالاستثمار في مجال المحروقات، إذ تنص المادة 

لا یشرع في أعمال التنقیب والبحث عن المحروقات واستغلالها إلا «هذا القانون على أن

، »وتسلم الرخصة المنجمیة عن طریق التنظیم لمؤسسة وطنیة دون سواها.برخصة منجمیة

كما أنه لا یمكن للمستثمر الأجنبي الاستثمار في الجزائر إلا بالشراكة مع المستثمر الوطني 

لا یمكن أي شخص معنوي «:ف الذكر التي تنص علىمن القانون السال20بموجب المادة 

أجنبي یرغب في ممارسة أعمال التنقیب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، أن یقوم 

بذلك إلا بالاشتراك مع مؤسسة وطنیة حسب الشروط والأشكال المنصوص علیها في هذا 

.3»الباب 

%51والتي تكون على الأقل كما حدد المشرع نسبة مساهمة المستثمر الوطني 

یجب أن لا تقل نسبة انتفاع «في فقرتها الرابعة التي تنص على أن24بمقتضى المادة 

، أما نسبة المستثمر الأجنبي فلا 4»مهما یكن الشكل المعتمد %51المؤسسة الوطنیة عن 

لا  «من القانون السابق التي تنص على25كما نصت علیها المادة %49یمكن أن تتجاوز 

.50بن عنتر لیلى، مرجع سابق، ص 1

یتعلق بأعمال التنقیب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها  1986أوت  19مؤرخ في 14-86قانون رقم 2

  .1986اوت  27صادر في 35بالأنابیب، ج ر عدد 
.49أوشن لیلى، مرجع سابق، ص 3

4 Medhi Haroun,he régime des investissements en algerie, these doctorat, impression franco
quercy cahors, paris, 2000 . p. 221.
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من %49یمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز الحصة التي یأخذها الشریك الأجنبي 

2إنتاج الحقل المكتشف، إذا كان شكل انتفاعه هو الشكل المنصوص علیه في المقطعین 

1.»أعلاه 22من المادة  3و

:21-91في ظل قانون رقم /ب

، 14-86المتمم للقانون رقم المعدل212-91لقد قام المشرع بإصدار القانون رقم 

المتعلق بأنشطة التنقیب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابیب، إذ منح المشرع 

امتیازات وضمانات للمستثمر الأجنبي، لكن في نفس الوقت جعل بعض الأنشطة محظورة 

ذه الأنشطة على المستثمرین الأجانب وكذا المستثمرین الوطنیین من الخواص، إذ أبقى ه

:ومن أهم الضمانات والامتیازات نجد.3حكرا على الدولة الجزائریة

استفادة الشریك الأجنبي من تسهیلات عند إبرامه لعقود الشراكة مع المؤسسة الوطنیة 

في مجال المحروقات بعدما كان إبرام العقد یخضع لبروتوكول كما كان في القانون رقم 

86-14.

استفادة الشریك الأجنبي المكتشف لحقل قابل للاستغلال من نسبة معینة من إنتاج 

-91من القانون رقم 07هذا الحقل، في حدود نسبة مساهمته وهذا ما نصت علیه المادة 

حصول الشریك الأجنبي في المیدان على جزء من إنتاج الحقل «التي تنص على أن 21

4.»یطابق نسبة مساهمته في الاشتراك

.50أوشن لیلى، مرجع سابق، ص1
ن المتعلق بأعمال التنقیب والبحث ع14-86یعدل ویتمم قانون رقم 1991دیسمبر 04مؤرخ في 21-91قانون رقم 2

.1991دیسمبر 07، الصادر في 63المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابیب، ج ر عدد 

.، سابق الذكر1991دیسمبر 4مؤرخ في 21-91قانون رقم  3

.51،52أوشن لیلى، مرجع سابق، ص4
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من الضمانات الأكثر أهمیة بالنسبة للشریك الأجنبي هو إمكانیة اللجوء إلى التحكیم 

من القانون السابق الذكر والتي تنص في فقرتها 12الدولي للفصل في النزاع بموجب المادة 

وفي حالة فشل عملیة المصالحة، یمكن أطراف العقد عرض النزاع على «الرابعة على

.»التحكیم الدولي 

بالمقابل منع المشرع الشریك الأجنبي ممارسة بعض النشاطات، خاصة المتعلقة بنقل 

في فقرتها الثانیة من القانون السابق 04المحروقات بالأنابیب، وهو ما نصت علیه المادة 

لا یمكن أن «التي تنص على أن14-86من القانون 17الذكر والمعدلة والمتممة للمادة 

1.»حروقات بالأنابیب إلا مؤسسة وطنیة تمارس أنشطة نقل الم

:07-05في ظل القانون رقم /ج

المعدل والمتمم للقانون رقم                072-05القانون رقم 2005في سنة أصدر المشرع

ثر للمستثمر الأجنبي، وذلك بتكافئالمتعلق بالمحروقات، إذ قام بمنح ضمانات أك91-21

:الفرص بینه وبین الشركة الوطنیة سوناطراك،  ومن أهم الامتیازات نذكر منها

خضوع عقود البحث أو الاستغلال المحروقات إلى إجراء المناقصة، أي خضوع كل 

من الشركات الأجنبیة وشركة سوناطراك لمبدأ تكافئ الفرص في الحصول على عقود البحث 

یبرم عقد «:التي تنص على أن07-05قانون رقم من ال32أو الاستغلال بموجب المادة 

أو الاستغلال بناء على مناقصة للمنافسة، طبقا للإجراءات المحددة عن طریق /البحث و

.»التنظیم 

.52والي نادیة، مرجع سابق، ص1

.2005جویلیة 19الصادر في 50یتعلق بالمحروقات، ج ر عدد 2005أفریل 28مؤرخ في 07-05قانون رقم 2
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كما منح المشرع حق ممارسة نشاط تكریر المحروقات للمستثمر الأجنبي مثله مثل 

السالف الذكر التي تنص من القانون77الشركة الوطنیة سوناطراك، حسب نص المادة 

.»یمكن أي شخص أن یمارس نشاطات تكریر المحروقات وتحویلها  «:على

منح للمستثمر الأجنبي امتیاز نقل المحروقات بواسطة الأنابیب، ویكون بواسطة قرار 

، إذ تنص 14-86یمنح من طرف الوزیر المكلف بالمحروقات، على عكس القانون رقم 

أي شخص تحصل على امتیاز ممنوح بقرار من الوزیر المكلف یمكن  «على  68المادة 

1.»بالمحروقات، أن یمارس نشاطات النقل بواسطة الأنابیب

بعدما أن كانت الشركات الأجنبیة تبرم عقودها في مجال المحروقات مع الشركة 

الوطنیة سوناطراك، قام المشرع بإنشاء وكالتین مختصة في إبرام العقود المتعلقة بمجال

تنشأ وكالتان وطنیتان مستقلتان «التي تنص على12المحروقات، وهذا بموجب المادة 

:2تتمتعان بالشخصیة القانونیة والاستقلالیة المالیة تدعیان وكالتي المحروقات

وكالة وطنیة لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات، وتدعى في صلب -

".سلطة ضبط المحروقات"النص

.3»"النفط"طنیة لتثمین موارد المحروقات، وتدعى في صلب النص وكالة و  -

:10-06في ظل قانون المحروقات رقم /د

المتعلق بالمحروقات بموجب الأمر 07-05لقد عدل المشرع الجزائري القانون رقم 

بمنحه 07-05الذي جاء لیتدارك السلبیات التي خلفها القانون رقم 104-06الرئاسي رقم 

.، سابق الذكر2005أفریل 28مؤرخ في  07- 05رقم قانون 1

.53-52أوشن لیلى، مرجع سابق، ص 2

.33أوشن لیلى، مرجع سابق، ص  3

.2006جویلیة 30الصادر في ،48ر عدد  یتعلق بالمحروقات، ج2006جویلیة 29مؤرخ في 10-06أمر رقم 4
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مزایا أثرت سلبیا على الاقتصاد الوطني، باسترجاع للشركة الوطنیة سوناطراك صلاحیاتها 

التي تتمتع بها من قبل، وذلك بمنح فرص أكثر للمستثمر الوطني على حساب المستثمر 

:الأجنبي ، ومن أهمها

الأجنبیة في إبرام عقود البحث والإستغلال في مجال المحروقات مع إلزامیة الشركات 

سلطة ضبط "الشركة الوطنیة سوناطراك، دون غیرها، بعدما كانت تبرم من قبل وكالتي 

.07-05في ظل قانون رقم "النفط "و "  المحروقات

لجوء استرجاع سوناطراك لحق نقل المحروقات بالأنابیب ونشاط تكریر البترول دون ال

1.%51إلى إجراء المناقصة، وتكون نسبة مساهمتها لا تقل عن 

:المطلب الثاني

القواعد الدولیة المنظمة للشركات متعددة الجنسیات

نظرا لمعانات الدول النامیة من التأثیر السیاسي والاقتصادي التي تمارسه الشركات 

متعددة الجنسیات أثناء استثمارها على أقالیمها، وكذا العراقیل والقیود التي تفرضها بدورها 

الدول النامیة على هذه الكیانات، الشيء الذي أدى بكل منهما بمطالبة الأمم المتحدة بإیجاد 

هذا . لحد من المخاطر التي تعاني كل منها، وبالتالي حمایة للمصالح المتبادلة بینهماحلول ل

مكانتها في ظل المواثیق الدولیة، الفرع الأولما یستوجب تنظیمها دولیا، وعلیه سنتناول في 

.نتناول مكانتها في الاتفاقیات الدولیةالفرع الثانيأما في 

.55أوشن لیلى، مرجع سابق، ص 1
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:الفرع الأول

ولیةفي ظل المواثیق الد

حظیت الشركات متعددة الجنسیات بالتنظیم على المستوى الدولي، وهذا من خلال 

المواثیق الدولیة والمتمثلة في كل من مدونة السلوك الدولیة للأمم المتحدة وفي ظل منظمة 

.التعاون والتنمیة الاقتصادیة

:في ظل مدونة السلوك الدولیة للأمم المتحدة :أولا

هیئة الأمم المتحدة  إطارفي  الأجنبیةلقد تم وضع مدونة لتنظیم نشاطات الشركات 

اقتصادیات الدول النامیة التي ضغطت على الأمم  هاوهذا للحد من المخاطر التي تعاني من

ومن جهة المتحدة لوضع قانون یحمیها من تعسف الشركات متعددة الجنسیات من جهة،

.1ت على اقتراح شروط لحمایة شركاتها في الدول النامیةأخرى أقدمت دول الأم للشركا

منظمة للشركات متعددة الء لجنة خاصة لإعداد قواعد سلوك تم إنشاوفي هذا السیاق،

،والاجتماعيالاقتصاديمن خلال مجلسها الجنسیات من طرف هیئة الأمم المتحدة،

لكن ما یمیز هذه في عدة مجالات،وشملت هذه المدونة مجموعة من المدونات المتفرعة

هذا  فهي ذو طبیعة خاصة،البعض الأخر اختیاریة،و المدونة هي أن بعض قواعدها ملزمة 

لغیاب الصفة الإلزامیة ما جعل بعض الفقهاء بإطلاق تسمیة لهذه المدونة بالقانون المرن،

كون المدونة لم تتجسد و  2.تنتج آثار قانونیةإلا فیما وافقت علیها الشركات و ،عن نصوصها

ساسیة التي لأهم النقاط اأومن 3.في شكل معاهدة دولیة تضمن التطبیق الصارم لقواعدها

أبو عزم للطباعة، الإسكندریة، ، صفوت أحمد عبد الحفیظ، دور الإستثمار الأجنبي في تطویر القانون الدولي الخاص1

.40، ص2006

.60بن عنتر لیلي، مرجع سابق، ص 2

.41صفوت أحمد عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص3
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1974ماي06المؤرخ في 3202لقرار رقم ركزت علیها مدونة الأمم المتحدة من خلال ا

:ما یلي على

الشركات متعددة وهذا من خلال خضوع،مبدأ السیادة الوطنیةاحتراموجوب 

لحقوق الإنسان احترامهاا وجوب وكذ، للتشریعات الداخلیة للدول المضیفةالجنسیات 

كما تشترط توظیف حقوق العمال،كمراعاةالاجتماعیةاحترام العلاقات و  الأساسیةوالحریات 

ول الید العاملة الوطنیة، وخضوع هذه الشركات للقوانین الوطنیة الخاصة بحمایة البیئة للد

.المصادرة لأصول الشركات غیر الوطنیةذلك إقرار حق الدول في التأمیم و المضیفة، ك

من الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة في حالة تأمیم أو مصادرة أصول الشركات 

متعددة الجنسیات دفع تعویض عادل ومنصف جراء هذه الإجراء الذي اتخذتها في حق هذه 

.1الكیانات

في الدول الشركات متعددة الجنسیات ي معاملة أحترام مبدأ المعاملة بالمثل كما تلتزم با

.2طنیةلك المعاملة الخاصة بالشركات الو المضیفة معاملة لیست أقل من ت

:الاقتصادیةالتنمیة في ظل منظمة التعاون و :ثانیا

وهذا  بطلب، الاقتصادیةالتنمیة المدونة من طرف منظمة التعاون و لقد صیغت هذه

الدول النامیة، نظرا لتدخل الشركات متعددة الجنسیات في الشؤون الداخلیة لهذه الدول من

الشركات متعددة الجنسیاتمن جهة، ومن جهة أخرى طالبت الاقتصادیةوتهدید مصالحها 

التي تمارس فیها الأقالیممن هذه المنظمة بحمایتها من المخاطر التي تعاني منها في 

3.هانشاطات

.68-62بن عنتر لیلي، مرجع سابق، ص 1

.68، صمرجع نفسه 2

.39صفوت أحمد عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص 3
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و أدئ توجیهیة، سواء للدول النامیة مباغت هذه المدونة على شكل توصیات و وقد صی

المسائل المتعلقة بنشاطات هذه إذ عالجت مختلف المجالات و الشركات متعددة الجنسیات

المصالح وحمایة كیفیة التعامل معها،ما یتعلق بالممارسات التجاریة و الكیانات، منها

.الدولیةالاستثمارات ههاواجتالحد من العراقیل التي طراف و لأالمتبادلة بین ا

بتشجیع هذه الشركات على مواصلة الاقتصاديومن أهداف المدونة تحسین المناخ 

لمشاكل التي تنشأ توفیقیة لحلول قانونیة و وإیجاد، الاقتصاديالتطور  إلىالرامیة إستراتجیتها

حق الدول في تنظیم  إلىالأجنبي، إضافة ثمارالاستالدول، وتحسین فرص الشركات و بین 

القانون الدولي العام احترامنشاطات هذه الكیانات في حدود تشریعاتها الوطنیة، مع 

نظرا ، إذ تمتاز مبادئ هذه االمدونة بالشمولیة1الدولیة التي تكون طرفا فیهاالاتفاقیاتو 

الشركات متعددة بین الدول و بالاستثمارالمتعلقة المجالات لمعالجتها مختلف المسائل و 

.الجنسیات

عبارة عن مبادئ توجیهیة بین الاقتصادیةالتنمیة بما أن مدونة منظمة التعاون و 

هذه المبادئ عبارة عن فهي لا تتصف بالإلزامیة، كونوالشركات متعددة الجنسیاتالدول 

.الإلزامیةتوصیات لا تضمن التطبیق الصارم لها لغیاب الصفة توجیهات و 

الفرع الثاني

الدولیةالاتفاقیاتفي ظل 

نظرا لأهمیة الشركات متعددة الجنسیات تم تنظیمها دولیا وذلك من خلال الاتفاقیات 

.الدولیة المتمثلة في كل من الاتفاقیات الثنائیة والمتعددة الأطراف

.70بن عنتر لیلي، مرجع سابق، ص1
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:الثنائیةالاتفاقیاتفي ظل : أولا

تخص مجال تشجیع أجنبیةثنائیة مع عدة بلدان اتفاقیاتعدة  الجزائریةأبرمت الدولة 

دأ المعاملة العادلة والمنصفة مب: هيحول عدة محاور و الاتفاقیاتحورت إذ تم،الاستثمارات

ى التحكیم في تسویة الضمانات مثل اللجوء إلوكذا تكریس الحمایة و ،م التمییزمبدأ عدو 

والتعویض عن الضرر موال،لأضمان تحویل رؤوس او ستبعاد نزع الملكیة االمنازعات، وكذا 

.1الخسارةو 

:الثنائیة التي أبرمتها الجزائر مع الدول الأجنبیة ما یليالاتفاقیاتمن بین 

بموجب 2003لمصادقة علیها سنة التي تم االجزائریة الكویتیةالثنائیة الاتفاقیة

، وخلق الظروف للاستثماراتالحمایة المتبادلة لتشجیع و 3702-03المرسوم الرئاسي رقم 

:أهمهامسؤولیات  كل طرف و  التزاماتوكذا  ،الاقتصاديالملائمة لتنمیة التعاون 

في حدود ما یسمح به القانون للحد من إتخاذ الاستثمارمنح كل طرف تراخیص 

على  الإتفاقیات، إضافة إلى بالاستثماراتإجراءات تعسفیة أو تمییزیة تؤدي إلى الإضرار 

في حالة الحرب أو و الخسارة التي تلحق باستثمارات الطرفین أالتعویض عن الأضرار 

كذا الإتفاق على أمیم إلا لغرض المصلحة العامة، و التأعمال الشغب، وكذا منع نزع الملكیة و 

.حریة تحویل رؤوس الأموال

صغیر لامیة، الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة التخرج لنیل إجازة للمدرسة العلیا للقضاة، الدفعة السادسة عشر،  1

.47-43ص  2008المدرسة العلیا للقضاة، 

، یتضمن التصدیق على الإتفاقیة بین حكومة الجمهوریة 2003أكتوبر 32مؤرخ في 370-03مرسوم رئاسي رقم 2

سبتمبر 30الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة دولة الكویت لتشجیع والحمایة المتبادلة للإستثملرات، الموقعة بالكویت في 

2صادر في 66، ج ر عدد 2003ینایر  25و 2002ینایر سنة 20، وتبادل الرسائل المؤرخة على التوالي في 2001

.2003نوفمبر 
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لحمایة المتبادلتین للاستثمارات حول الترقیة واوالدانماركالجزائر بین المبرمة الاتفاقیة

الذي یهدف إلى تكثیف التعاون الاقتصادي، وهذا 5251-03بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

سنة الجزائرلتوفیر شروط ملائمة لمستثمري البلدین، وقد تم المصادقة على الاتفاقیة في 

2003.

:كما جاءت فیه مبادئ أخرى منها

أ المعاملة ، تكریس مبدالاتفاقالمقررة بموجب هذا الاستثماراتتسهیل تشجیع و 

حریة رؤوس كذا ضمان لكیة إلا لغرض المنفعة العامة، و استبعاد نزع المالعادلة والمنصفة، و 

.2حق اللجوء إلى التحكیم، و الأموال

الحمایة المتبادلتین فیما یخصحول التشجیع و الجزائریة الفرنسیةالثنائیة الاتفاقیة

م، والتي صادقت 1993ارات وتبادل الرسائل المتعلقة بهما الموقعة بالجزائر سنة الاستثم

، تضمنت عدة مبادئ لتشجیع وحمایة 013-94علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل    :استثمارات مواطني وشركات الأطراف المتعاقدة، تتمثل في

فاق على عدم نزع الملكیة إلا لغرض المصلحة العامة، والاتفاق ومبدأ عدم التمییز، وكذا الات

على التعویض العادل والمنصف في حالة حدوث ذلك، إضافة إلى هذا الاتفاق تم التوصل 

، یتضمن التصدیق على الإتفاق بین حكومة الجمهوریة 2003دیسمبر 30مؤرخ في 525-03مرسوم رئاسي رقم 1

صادر بتاریخ  02عدد الجزائریة الدیمقراطیة وحكومة مملكة دانمارك حول الترقیة والحمایة المتبادلتین للإستثمارات، ج ر 

.2004ینایر 07

.53، صصغیر لامیة، مرجع سابق 2

، یتضمن المصادقة على الإتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة 1994ینایر 2مؤرخ في 01-94مرسوم رئاسي رقم 3

فیما یخص الإستثمارات وتبادل ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة بشأن التشجیع والحمایة المتبادل

.1994ینایر 2صادر في01، ج ر عدد 1993فبرایر 13الجزائر في ائل المتعلق بهما الموقعین بمدینةالرس
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إلى اتفاق یقضي بعرض النزاع المحتمل بین الأطراف المتعاقدة إلى التحكیم التجاري 

1.الدولي

، نجد عدة اتفاقیات ثنائیة أخرى بین الجزائربرمتها إضافة إلى الاتفاقات الثنائیة التي أ

:، ومن بین هذه الاتفاقیات نجدالأخرى الأوربیةالدول

، لتشجیع وحمایة الإستثمارات التي تهدف الى الجزائر وإیطالیاالإتفاقیة الثنائیة بین

زیادة التعاون الإقتصادي لحمایة مستثمري أي طرف من الأطراف المتعاقدة، بموجب 

، وقد تم الإتفاق على كیفیة تسویة المنازعات التي تنشأ 3462-91المرسوم الرئاسي رقم 

إما عن طریق محكمة بینهما، إما من خلال التشاور والتفاوض، أو بعرض النزاع للحل

الطرف المتعاقد المضیف التي لها إختصاص بذلك، أو التحكیم لدى المركز الدولي لتسویة 

.النزاعات المتعلقة بالاستثمار بموجب إتفاقیة واشنطن

:في ظل الاتفاقیات الدولیة متعددة الأطراف:ثانیا

:أهمهاعدة معاهدات واتفاقیات دولیة ومن الجزائریةأبرمت الدولة 

:اتفاقیة واشنطن-1

بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1995سنة الجزائروصادقت علیها 1965أنشأت سنة 

-01، وقد كرست الجزائر هذه المعاهدة في قوانینها الداخلیة لاسیما الأمر رقم 95-3463

1 Medhi haroun, op. cit. p. p. 174- 195- 220.

بین الحكومة یتضمن المصادقة على الإتفاقیة المبرمة1991أكتوبر 05مؤرخ في 346-91مرسوم رئاسي رقم 2

مایو 18، ، الموقعة بالجزائر في الإستثماراتالجزائریة وحكومة الجمهوریة الإیطالیة حول الترقیة والحمایة المتبادلة

.1991، سنة 46، ج ر عدد 1991

یتضمن المصادقة على إتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة 1995أكتوبر 30مؤرخ في 346-95مرسوم رئاسي رقم 3

.1995نوفمبر 5صادر بتاریخ 66بالإستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، ج ر عدد



الجنسياتمتعددةللشركاتالعامالإطار:الأولالفصل

- 42 -

نصت هذه المعاهدة ، إذ 1المتعلق بتطویر الاستثمار08-06المعدل والمتمم بالأمر رقم 03

على إنشاء المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار الناشئة بین دولة عضو في الاتفاقیة 

من جهة، وشخص طبیعي أو اعتباري مواطن الدولة عضو أخرى، مقره واشنطن، وأطلق 

2."المركز الدولي لحسم المنازعات المتعلقة بالاستثمارات"علیه اسم 

معاهدة ضمانات أكبر للمستثمرین الأجانب لحمایة أموالهم في فقد منحت هذه ال

حالة حدوث مخاطر سیاسیة أو أي إجراءات تتخذها الدولة ضدهم، إذ یتم عرض المنازعات 

التي قد تنشأ بین المستثمرین إلى التحكیم التجاري الدولي، وعدم خضوعها للمحاكم الوطنیة 

3.روكذا عدم عرضها أمام محاكم دولة المستثم

:اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم -2

للتحكیم التجاري سنة عمان العربیةنجد أیضا، اتفاقیة واشنطنإضافة إلى اتفاقیة 

، إذ تعد هذه الاتفاقیة من أهم الاتفاقیات العربیة في مجال التحكیم التجاري، بموجبه 1987

المملكة مقرها الرباط عاصمة 1993المركز العربي للتحكیم التجاري سنة إنشاءتم 

، إذ یختص بتسویة المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولیة، سواء كان أطرافها المغربیة

كما حددت الآثار التي .4دول عربیة أو دول أجنبیة، سواء كانوا أشخاص طبیعیة أو معنویة

لى التحكیم، كما أن الطرق المعمول بها في اللجوء إلى التحكیم تترتب في حالة اللجوء إ

، )دراسة مقارنة(العام فؤاد محمد أبو طالب، التحكیم الدولي في منازعات الإستثمار الأجنبیة وفقا لأحكام القانون الدولي1

.247-245، ص 2010دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

2 Medhi Haroun, op. cit. p. p. 87, 88.

، ص 2010عبد اللّه عبد الكریم عبد اللّه، ضمانات الإستثمار في الدول العربیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 3

111.

.264،265فؤاد محمد أبو طالب، مرجع سابق، ص 4
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نفسها أي مطابقة لجمیع شرط التحكیم أو مشارطة التحكیموالتي تكون إما عن طریق 

.1الاتفاقیات الدولیة للتحكیم

:1958اتفاقیة نیویورك -3

أهم الاتفاقیات تعدّ هذه الاتفاقیة المتعلقة بالاعتراف بأحكام التحكیم وتنفیذها، من 

الدولیة التي تضمن التطبیق الفعال والصارم لأحكام التحكیم التجاري الدولي، فهي تسمو 

على القوانین الداخلیة للدول بمجرد مصادقة دول الأعضاء علیها، ومن خصائص هذه 

الاتفاقیة أنها تركت اختصاص تحدید دولیة التحكیم لقانون كل دولة متعاقدة، كما ألزمت هذه 

لاتفاقیة دول الأعضاء بعدم وضع عراقیل تشریعیة تعرقل تنفیذ أحكام التحكیم التجاري ا

من الاتفاقیة، إضافة إلى هذا، تهدف الاتفاقیة إلى ضمان 05الدولي، وهذا بمقتضى المادة 

.2تنفیذ أحكام التحكیم بشروط وقواعد موضوعیة موحدة بین جمیع دول الأعضاء

2العدید من القواعد التي یقوم علیه التحكیم، إذ ألزمت المادة كما تضمنت الإتفاقیة

كل الدول المنظمة للإتفاقیة بالإعتراف باتفاق التحكیم المكتوب سواء كان هذا الإتفاق شرطا 

أو مشارطة، وسواء ورد في وثیقة وقعها الطرفان أو خطابات أو برقیات متبادلة، وعلى أن 

ازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بینهم بشأن موضوع من یخضعوا للتحكیم كل أو بعض المن

التحكیمروابط القانون التعاقدیة أو غیر التعاقدیة المتعلقة بمسألة یجوز تسویتها عن طریق 

ألزمت في المادة الثالثة الدول الأعضاء بالإعتراف بحجیة حكم التحكیم وتنفیذه طبقا كما

، 13عدد  مجلة العلوم القانونیة،عد التحكیم التجاري الدولي، مانع جمال عبد الناصر، الإتفاقیات الدولیة كمصدر لقوا1

.24،  ص2009جامعة باجي مختار، عنابة،  كلیة الحقوق،

، 2015معاویة عثمان الحدّاد، القواعد القانونیة المنظمة لجلب الإستثمار الأجنبي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 2

.277،278ص 
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لقد صادقت .1المطلوب إلیه التنفیذ وفقا لشروط معینةلقواعد المرافعات المطبقة في الأقالیم 

.19932الجزائر على هذه الإتفاقیة سنة 

:اتفاقیة دول المغرب العربي-4

وكذا تقویة هذا الإتفاق بإبرام عدة اتفاقیات المغرب العربيتهدف الى إنشاء إتحاد 

تتعلق بالاستثمارات خاصة المتعلقة بشرط الدولة الاولى بالرعایة ومبدأ عدم التمییز، وقد 

،وقد كرست هذه المعاهدة 4203-90صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

موال، وكذا التعویض عن مجموعة من الضمانات المتمثلة في حریة تحویل رؤوس الأ

الضرر في حالة نزع الملكیة أو التأمیم الذي یستوجب التعویض العادل، وأقرت المعاهدة 

جملة من الامتیازات لصالح دول الأعضاء، مثل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركیة، 

الهیئة وكذا تسویة المنازعات إما بطرق ودیة أو عن طریق التسویة القضائیة كاللجوء الى 

4.القضائیة لدول اتحاد المغرب العربي أو اللجوء إلى هیئة التحكیم الدولیة

1 Mdhi Haroun, op. cit. p. p. 174. 195. 220.

وزو، كولا محمد، التحكیم في إطار قانون الإستثمار الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة تیزي2

.150، ص 2001

ستثمارات بین ، یتضمن المصادقة على إتفاقیة تشجیع الإ1990سبتمبر24مؤرخ في 420-90مرسوم رئاسي رقم 3

.1990سنة ،06، ج ر عدد 1990جویلیة 23المغرب العربي، مؤرخة في الجزائر بتاریخ دول 
.53-50صغیر لامیة، مرجع سابق، ص4
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:الفصل الثاني

الشركات متعددة الجنسیاتممارسات مصیر السیادة في ظل 

لامتدادالتمهید مفهوم التبعیة یرتبط بمفهوم الهیمنة، المتمثل بالممارسات الفعلیة أو

الجغرافیة لمستعمراتها، الحدود تخلت عن الاستعماریةالسیطرة وفرض النفوذ، ورغم أن الدول 

لالها،قاستهذه المستعمرات إلیها رغم إتباعجدیدا یقوم على استعماراتركت ورائها أنهاإلا 

والذي یقوم على تحقیق أكبر قدر ممكن من المصالح للطرف القوي المسیطر على حساب 

والتي تعتبر فیه الاقتصادیةإذ أن العالم الحالي الذي یشهد العولمة ،1الضعیف فالطر 

الشركات متعددة الجنسیات من أهم مظاهرها أصبحت العدید من الدول النامیة تعاني من 

یصل إلى حد التخلي على سیادتها من  إذأمام هذه الشركات العملاقة انحنائهاالتبعیة وكذا 

وض هذه الشركات التي تعتبرها السبیل الأساسي للنهاستثماراتاستقبالأجل الوصول إلى 

للدول الاقتصادیةالوطني، فهذا ما أدى بهذه الدول لتبعیتها الاقتصادبالتنمیة وتطویر 

فتتمثل ،وهذا بفعل عوامل داخلیة وكذا خارجیة،المتقدمة المالكة لهذه الشركات الكبرى

أكثر من الإنتاج، إضافة الاستخراجالعوامل الداخلیة في اعتماد الدول النامیة على سیاسات 

لتخلف التقني، حیث أن الدول النامیة لیس لها مخططات كافیة للإنفاق على البحث إلى ا

.العلمي

القوى الإقتصادیة الأجنبیة على قسط كبیر استیلاءأما العوامل الخارجیة تتمثل في 

من الإنتاج الوطني عبر وجود شركات رأسمالیة كبیرة تسیطر على إنتاج المواد الأولیة 

الاقتصاديلتقني لتسییر القطاع الصناعي وبالتالي السیطرة على المجال واستغلال تقدمها ا

هند بن عمّار، المسؤولیة الدولیة عن تخلف التنمیة الإقتصادیة في الدول النامیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في 1

.60، ص 2004القانون، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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مكانة دولیة وقدرات تنافسیة اكتسابوعدم ترك الشركات الوطنیة التابعة للدول النامیة على 

1.الاقتصادالتي قد تنافس بها الشركات الكبرى المسیطرة على 

:المبحث الأول

واستراتجیات الشركات متعددة الجنسیاتالاقتصادیةالسیادة بین التنمیة 

لتحقیق التنمیة الوطنیة، باعتبار أن اقتصادهاتسعى مختلف دول العالم إلى تطویر 

المؤشر الأساسي لمعرفة وجود أو عدم وجود سیاسة تنمویة في أي دولة الاقتصاديالتطور 

ودا للتنمیة الوطنیة، یتبعه أیضا وجالاقتصاديإذا كان هناك وجودا للنمو  همعینة، إذ أن

تكون هناك اقتصادیاالوثیق الموجود بینهما، فإذا كان هناك نموا وتطورا للارتباطبالنظر 

وبالتاليتأخرا فیكون هناك تأثیر على التنمیة الوطنیة الاقتصادتنمیة وطنیة، أمّا إذا شهد 

.إمكانیة عدم وجودها

إقتصادها التي تعتمد على استقطاب تلجأ الدول النامیة إلى سیاسة تنمویة لتطویر 

مستثمرین أجانب خاصة الشركات متعددة الجنسیات، لكن تجد هذه الدول نفسها ملزمة على 

من أجل الإستثمار في أقالیمها، لكن احترام جملة من الشروط التي تفرضها هذه الكیانات

لة لهذه الشروط فإن هذه الشروط تؤدي إلى المساس بسیادة الدولة، وفي حالة عدم قبول الدو 

هذه الكیانات لن تقبل الإستثمار في هذه الأقالیم وبالتالي التأثیر على السیاسة التنمویة لهذه 

البلدان المتخلفة، ولغرض فهم والإحاطة بهذا الموضوع قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین، 

اول التأثیر السلبي تناول المطلب الأول نطاق السیادة وأبعاد التنمیة، أما المطلب الثاني تن

.والإیجابي للشركات متعددة الجنسیات

.63،64، صسابقمرجعهند بن عمر، 1
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:المطلب الأول

نطاق السیادة وأبعاد التنمیة

تعتبر السیادة من أهم المقومات التي تبنى علیها الدولة في الفكر السیاسي القانوني، 

، فهناك وإحدى أسس التنظیم الدولي التي تنظم العلاقات بین الدول وتحدد حقوقها وواجباتها

حسب هؤلاء لا وجود و عدة نظریات حول السیادة فهناك من یشیر إلى السیادة الكاملة 

للسیادة إلاّ إذا كانت مطلقة دون أن تعلو على الدولة المكتسبة لها أي سلطة أخرى، وهذا 

خاصة على المستوى الداخلي، فهذا الفكر كان سائدا خلال القرنین الثامن عشر والتاسع 

لم تقبل الدول أي قید على سیادتها، فمارست سیادة مطلقة دون أي قید أو عشر، بحیث 

.حدود داخل إقلیمها الوطني

على إنشاء الدولتقوم غیر أنّ لمتطلبات الحیاة السیاسیة والإقتصادیة الحدیثة التي 

تكون إمّا تجد هذه الدول نفسها معرضة لمجموعة من القیودعلاقات مع الدول الأخرى،ل

أو بحكم المنظمات العالمیة الدولیة كالمنظمة العالمیة للتجارة أو الدولیة،الاتفاقیاتبحكم 

علیها طابع أضفىالإقلیمیة، لذلك لم تعد السیادة التي تتمتع بها الدولة سیادة مطلقة، بل 

المتمثل في ولهذا قسمنا هذا المطلب .النسبیة إذ تحولت من سیادة مطلقة إلى سیادة نسبیة

نطاق السیادة وأبعاد التنمیة إلى فرعین، تناول الفرع الأول نطاق السیادة، أما الفرع الثاني 

.تناول أبعاد التنمیة

:الفرع الأول

نطاق السیادة

نتناول في هذا الفرع نطاق السیادة، والذي قسمناه تقسیما ثنائیا، یتمثل الأول في 

.السیادة المطلقة، أما الثاني یتناول السیادة النسبیة
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السیادة المطلقة: أولا

أین استطاعت  1648ظهر مبدأ السیادة المطلقة في أوروبا إثر معاهدة واستفالیا عام 

كانت اصة القویة منها بمقتضى هذه المعاهدة وضع حد للنفوذ التيخالأوربیةالدول 

ورجال الكنیسة علیها، إذ سمحت لها هذه المعاهدة بمباشرة الجرمانیةالإمبراطوریةتمارسها 

1.دون أي قید یحدها من ذلكبصفة مطلقةسیادتها 

مبدأ السیادة المطلقة طیلة القرن السادس عشر إلى غایة القرن الثامن ساد دلق    

عشر، وهناك بعض الدول التي تمسكت بهذا النهج إلى غایة نهایة القرن التاسع عشر 

من أهم الدول التي تعتبر السیادة المطلقة ألمانیا والنصف الأول من القرن العشرین، وكانت 

وكوسیلة أیضا للدول النامیة ،ول الكبرى طموحاتها السیاسیةبمثابة وسیلة تحقق بواسطتها الد

2.للمحافظة على سیادتها

یعتبر الفقه الألماني من الأكثر دفاعا عن فكرة السیادة المطلقة، إذ احتلّ مكانة 

من القرن التاسع عشر الأولبارزة في فقه القانون الدولي طیلة الفترة الممتدة بین النصف 

هیجلهذه الفكرة العدید من الفقهاء ومن أبرزهم الفقیه اعتنقلقرن العشرین، وقد إلى بدایة ا

higuelباعتبار أن قانون الشعوب ،السلطة المطلقة في العالم تكمن في الدولة أن الذي یرى

العدید الاتجاهیستمد من القوانین الداخلیة التي تتبناها الدولة ذات السیادة، وقد سار في هذا 

الألمان من  بینهم قیادات، إضافة إلى بعض نیشه وتشامبرلینمن الفقهاء من بینهم الفقیه 

الذي أعلن أنّ المعاهدات الدولیة تحكمها ظروف الحیاة، إذ لا یمكن basmarkباسمارك

.التعاقدیةالتزاماتهالأمّة عظیمة أن تضحي بوجودها من أجل تنفیذ 

رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم بین الدول وعدم تكافئ الفرص،في السیادة ةبوبترة علي، المساوا1

   .28ص  1983الإداریة، جامعة الجزائر، 

2 Florance chaltiel, La souvrenté de l’Etat et l’Union Europienne, l’example francaise,
L.G.D.J, Paris, 2000, p. p. 26,27.
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ودان أنّ السید هو الذي لا ترتبط سیادته بسیادة أخرى، إذ أنّ یقول الفقیه جان بو     

الدولة تكون لها علاقات دبلوماسیة مع الدول الأخرى فبالتالي یكون لها مظهر خارجي 

لسیادتها، فلا یجب أن تكون خاضعة لأي سلطة أجنبیة تعلو علیها، وإلاّ تصبح هذه الدولة 

1.ا تكون سیادتها ناقصة أي غیر مطلقةفاقدة لسیادتها ولو فقط جزء منها، وبهذ

السیادة المطلقة هي التي تكون الدولة فیها تمثل السلطة العلیا والتي لا تسموا علیها 

أي سلطة أخرى، إذ تعلو على الجمیع داخل حدودها الإقلیمیة وتعامل في الخارج بمعاملة 

السیادة أنها سلطة دولة بحتة، وحتى تكون سلطة ''هوریو''مماثلة للدول الأخرى، فیرى 

الدولة سلطة علیا، لا یكفي أن تكون سلطة آمرة علیا تفرض أوامرها على الجمیع، وإنما هي 

احترامهاسلطة قاهرة لا تقاوم، فهي تحوز وحدها على أكبر قوة مادیة تمكنها من فرض 

2.والخضوع لأوامرها

سواء ،مستوى كافة إقلیم الدولة على مستوى كل المجالاتالسیادة المطلقة تكون على 

وحتى الثقافي، فنجد أنّ الدستور في الأنظمة السیاسیة والاجتماعيوالاقتصاديالسیاسي 

لكل الدول إذ یعتبر القانون الأسمى الذي تسیر به الدولة شؤونها، فلا یجب مخالفة أي نص 

   .لةیضمّه من طرف كل من هو على إقلیم هذه الدو 

تمارس الدولة «تنص على أنّ 12وفي مادته 19963فالدستور الجزائري لسنة 

سیادتها على مجالها البري، ومجالها الجوي، وعلى میاهها الإقلیمیة، كما تمارس الدولة حقها 

السیادي الذي یقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي 

ه المادة توضح لنا سلطة الدولة على ممارسة سیادتها على كافة إقلیمها فهذ ،»ترجع إلیها

مذكرة لنیل شهادة  الماجستر، السیادة وحقوق الإنسان، اختصاصاتمبدأ حق التدخل الإنساني بین ،الدّینالجوزي عز1

.69، ص 2008جامعة تیزي وزو، سیة، كلیة الحقوق والعلوم السیا

.71، ص 2004،الجزائرللنشر والطباعة،رابجي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، دار هومة2

.، سابق الذكر1996دیسمبر 7مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم  3
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سواء البري والجوي والبحري، إضافة إلى ذلك ممارسة المطلقة على أفرادها وهذا ما یتضح 

لا یعذر بجهل «من نفس الدستور والتي تنص على60لنا من خلال مضمون المادة 

أي أن كل شخص »ستور وقوانین الجمهوریةعلى كل شخص أن یحترم الدیجبأي القانون 

علیه احترام قواعد الجمهوریة والدستور، فهذا حتممتواجد أو مقیم على الإقلیم الجزائري یت

وهذا ما 1هذه القوانین،احترامدلیل على وجود سیادة مطلقة للدولة التي تفرض على أفرادها 

في وضع دستورها وفي تعدیله وفي اختیار یسمى بالسیادة الداخلیة إذ أنّ للدولة حریة مطلقة 

نظام الحكم الذي تریده، وكذا وضع التشریعات والأوامر التي تلزم أفرادها على احترامها 

ویكون لها ذلك دون أي تدخل لدولة أخرى في وضع هذه القرارات أو تفرض علیها سلطتها 

2.في ذلك

ة الكاملة السیادة وبالتالي الدولة التي تمارس سیادتها بصفة مطلقة هي تلك الدول

التام في مباشرة شؤونها الداخلیة والخارجیة، فلا تخضع في ذلك لأي رقابة بالاستقلالتتمتع 

التام على المستوى الداخلي والخارجي، وبهذا تكون السیادة ركنا استقلالهامن دولة أخرى أي 

ر أنّ الدولة المالكة للسیادة أساسیا داخل الدولة، باعتبارها سیادة كاملة ومطلقة، وباعتبا

وممارستها على الصعید الداخلي والخارجي یوضح استقلالیتها في ممارسة ومباشرة سلطاتها 

لمختلف المنظمات الدولیة وإبرامها وانضمامهااشتراكهافي علاقاتها مع الدول الأخرى وكذا 

، فالدولة الاستقلالطلح لمختلف المعاهدات الدولیة، وبهذا یكون مصطلح السیادة مرادفا لمص

الكامل والتام بالتالي تتساوى مع مثیلتها من بالاستقلالالتي لها سیادة كاملة ومطلقة تتمتع 

3.الدول الأخرى ذات السیادة الكاملة والمطلقة

  .17ص  مرجع سابق،،ربجي أحسن1

.114، ص1996خالد الزعبي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة، المركز العربي للخدمات الطلابیة، عمّان، 2

  .113ص مرجع نفسه، 3
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:السیادة النسبیة:ثانیا

تطورا خلال القرن السابع عشر أین بدأت فكرة السیادة المطلقة  ةدالسیاعرفت فكرة 

من طرف مجموعة من المفكرین خاصة المنتمین إلى فكرة القانون لانتقاداتللملك تتعرض 

.مونتیسكیووكذا الفقیه جون لوكوالفقیه جون جاك روسو مثل الفقیه ،الطبیعي

یتطابق مع السیادة المطلقة إذ یقول تعریفا للسیادة والذي لا سوو جون جاك ر لقد قدّم 

والتي تمارس الاجتماعيالمكونة من إتحاد جمیع الأفراد في العقد  رةدقالالسیادة هي «أنّ 

فمفهوم السیادة في إطار التصور الحدیث كونها خاصیة من خصائص ،»بهاالمهام المنوطة 

هذه السلطة لیست بالمطلقة بل الدولة التي تجسد السلطة العلیا فیها داخلیا وخارجیا، غیر أنّ 

هي مقیدة، فنجد أنّ السیادة على المستوى الداخلي مقیدة بالقانون الأساسي للدولة الذي هو 

الدستور، أمّا على المستوى الخارجي فإنّ السیادة مقیدة بأحكام القانون الدولي، وعلیه فإنّ 

1.حقوق السلطة مشروطة بواجباتها

بحق الدولة في فرض احترام حدودها الإقلیمیة واستقلال الاعتراففحتى وإن تمّ 

إرادتها من خلال مبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلیة، إلا أنّ القانون الدولي وضع حدودا 

الدولة التي تلتزم باحترام القوانین الدولیة المتمثلة في مبادئ میثاق الأمم لاختصاصات

والمبادئ المنبثقة من القانون الدولي، فكل هذه القیود إضافة إلى المعاهدات الدولیة،المتحدة

2.تؤدي بالدولة إلى تخلیها عن بعض الجوانب التي تجعل من سیادتها سیادة نسبیة

دورا هاما في نسبیة السیادة وقد یكون لهذا طابع إیجابي        تلعب العلاقات الدولیة 

یمكن  لكن التعاون وتحقیق المصلحة،تبرمها الدولة من أجلاتفاقیاتأو سلبي، لأن هناك 

قد تكون الغایة منها هو كماآثار سلبیة على أحد أطرافها، الاتفاقیاتأن ینتج على هذه 

أین كرس فیها  1962عام  الجزائر وفرنساإیفیان بین اتفاقیة، مثل ما جاء في الاحتكار

1 Ronche(Jean Jacaues), relations internationales, 5eme édition, LGDJ, paris, 2010, p 83.
2 Dupuy(Pierre marie), droit international public, 8emeédution, dalouz, Paris, 2006, p 66.
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سنة إنجلترامع الكویتیةالدولة  اتفاقیة، وكذا ما جاء في لجزائريللنفط افرنسااحتكار

بترولي ما لم توافق علیه امتیازالتي تنص على عدم منح الحكومة الكویتیة أي 1913

1.البریطانیةالحكومة 

على السیادة خاصة في الدول التأثیر من أهم العوامل الاقتصاديیعتبر الجانب 

طر على هذه الدول باعتبارها النامیة، وذلك عن طریق الشركات متعددة الجنسیات التي تسی

كیانات عملاقة، وقد یصل ذلك إلى صنع القرار السیاسي داخل هذه الدول، وذلك من خلال 

القرارات لتحل محل السلطة اتخاذالتدخل في مراكز لحصص كبیرة من أرباحها و استثمارها

السیاسیة، فهذا یعتبر دلیل قاطع لفقدان هذه الدول لسیادتها، سواء على المستوى السیاسي 

، وبما أن الدول النامیة تعاني من 2أو الاقتصادي فبذلك تبقى هذه الدول ذات سیادة نسبیة

روط والقیود التي تفرضها التبعیة الإقتصادیة، ما یعرّضها إلى فقدان سیادتها نسبیا بفعل الش

علیها هذه الكیانات، سواء كانت شروطا قانونیة والمتمثلة في عدم خضوعها للقانون 

، أو شروطا إقتصادیة 3الداخلي، وذلك باللجوء إلى التحكیم الدولي في حالة نشوء نزاع

والمتمثلة في حصولها على مجموعة من الإمتیازات و الحوافز مثل تخفیض الضرائب 

.4سوم الجمركیةوالر 

:الفرع الثاني

أبعاد التنمیة الوطنیة

تعتبر التنمیة الاقتصادیة من أهم آلیات التطور الاقتصادي للدول، لذا تقوم الدول 

بانتهاج استراتیجیات تنمویة من أجل الوصول إلى أهدافها، لكن تختلف هذه السیاسات 

1 Bejaoui Mohamed, pour un nouvelle ordre économique international, Unisco, PUF, Paris,
1979, p 38.

.115خالد الزعبي، مرجع سابق، ص  2

.36بن عنتر لیلى، مرجع سابق، ص  3

.37علة عمر، مرجع سابق، ص  4
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ض الأخر تتخلى عن جانب من التنمویة، بحیث نجد بعض الدول تتمسك بسیادتها والبع

سیادتها، وعلیه سوف نتناول في هذا الفرع أبعاد التنمیة الوطنیة والذي نقسمه إلى قسمین، 

تناول في الأول تمسك الدول النامیة بسیادتها، أما ثانیا تناول حقیقة التنازل عن السیادة 

.مقابل تحقیق التنمیة الوطنیة

:سیادتهابتمسك الدول النامیة: أولا

الأجنبي أهم العناصر التي تلجأ إلیها الدول النامیة لتحقیق التنمیة، الاستثماریعتبر 

وتلجأ إلى تبني مختلف الإستراتیجیات والسیاسات التنمویة لغرض جلب واستقطاب المستثمر 

1الأجنبي خاصة الشركات متعددة الجنسیات،

المستثمرین لاستقطابروري تسعى الدول النامیة إلى توفیر كل ما هو ضإذ   

الأجانب، فتقوم بتقدیم ضمانات وامتیازات لهؤلاء المستثمرین، وفقا لما یتماشى مع متطلبات 

یكون هناك تأثیر على القواعد والتشریعات  أن، دون للاستثماراتالقواعد الدولیة المنظمة 

لهذه الدول، لأن المساس بالأنظمة الداخلیة یعتبر مساس بالسیادة الوطنیة لهذه خلیةاالد

.الدول

تحقیق من أجل مضطرة ان تقوم بتنازلات عن سیادتهالكن تجد نفسها هذه الدول

 يیمكن أن یعرقل قدوم المستثمر الأجنببها ، لأن التمسك تنمیة وطنیة واقتصاد متطور

ي لنهوض باقتصاد قوي قد یحقق التنمیة الوطنیة لهذه الدول،  باعتباره العنصر الأساس

الحر تسعى دائما إلى التمسك بسیادتها الاقتصاديفالجزائر قبل لجوئها   وتبنیها للنظام 

، فتحاول دائما  الاستعمارباعتبارها من بین الدول التي استرجعت سیادتها وخروجها من 

، وذلك بفرضها قیود خاصة الاستثماري مجالات التمسك في مبدأ السیادة المطلقة حتى ف

كلیة الحقوق في القانون،الماجستیرمقداد ربیعة، معاملة الإستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة 1

.36، ص2008جامعة تیزي وزو، والعلوم السیاسیة، 
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إذ جاء ذلك في مختلف النصوص القانونیة خاصة قانوني الأجانب،على المستثمرین

، إذ أن هذه النصوص تشجع 1990إلى غایة الاستقلالوذلك منذ  قاتو والمحر الاستثمار

هة أخرى تتدخل من جهة، ومن جالاستثمارالمستثمرین الخواص الوطنیین والأجانب على 

-66رقم  الأمرمن 02الدولة لتفرض قیود علیها، وكدلیل على ذلك هو ما جاء في المادة 

في  الاستثمارإنّ المبادرة الخاصة بتحقیق مشاریع «والتي تنص على مایلي2841

لیأتي القانون ،»...الوطني تعود للدولة والهیئات التابعة لهاللاقتصادالقطاعات الحیویة 

احتكارعلى هذا التدخل وتكریسه لمبدأ لیؤكد 1978فیفري 11المؤرخ في 2 02- 78 رقم

التابعة للدولة سلطة منح أو بالاستثمارالدولة للتجارة الخارجیة، وكذا منح اللجنة المكلفة 

.سواء للأجانب أو الوطنیینالاستثماراتلمشاریع الاعتمادرفض 

سیادتها بمثابة قیود بمن أجل التمسك الاقتصاديیعتبر تدخل الدولة في المجال 

یؤدي إلى عدمالشيء الذي ،المستثمرین الأجانباستقطابإذ تعرقل عملیة الاستثمارعلى 

تحقیق عملیة التنمیة، فیمكن أن یشمل هذا التدخل ما یأثر سلبا على قوي  باقتصادالنهوض 

.3ضریبیة والنقدیةخاصة المجالات البالاستثمارعدّة مجلات لها علاقة 

:المجال الضریبي/1

یعترف القانون الدولي لكل دولة ذات سیادة بالحق في فرض الضرائب على الأجانب 

وعلى أموالهم الموجودة في إقلیمها لتحقیق مصالحها الوطنیة، كما یعترف بالحریة المطلقة 

یمنح الاعترافللدولة في وضع القواعد القانونیة المتعلقة بتقریر الضریبة وجبایتها، فهذا 

ي وضع نظام ضریبي یخدم مصالحها، فیمكن أن یكون هذا النظام معقدا   الدولة الحریة ف

سبتمبر 17صادر في 80، ج ر عدد الاستثماراتیتضمن قانون 1966سبتمبر15مؤرخ في 284-66أمر رقم 1

1966.

14صادر في 07یتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجیة، ج ر عدد 1978فیفري 11مؤرخ في 02-78قانون رقم 2

.1978فیفري 

.101، ص1983المالیة العامة، دار النهضة العربیة، القاهرة، اقتصادیاتزین العابدین ناصر، مذكرات في 3
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خاصة المتعلقة بالمستثمر الأجنبي، وكذا إمكانیة بناء هذه الاستثماریةأو معیبا للسیاسة 

الدولة نظام ضریبي قائم على تعدد الضرائب ما بین مركزیة ومحلیة وبین أصلیة وإضافیة، 

ثر سلبا على ؤ عدیلات على هذا النظام فیأتي بقواعد قد تإضافة إلى حریتها في إجراء ت

رباح والتوقعات المالیة للمستثمر الأجنبي باعتبار هذه القوانین لم تكن قائمة من قبل، أي الأ

بین الدولة والمستثمر الأجنبي، وأمام هذه الممارسات والقیود الاستثمارأثناء إبرام عقد 

على  للاستثمارتعرقل قدوم واستقطاب المستثمر الأجنبي السیادیة التي تمارسها الدولة قد 

.1أقالیمها

حیث إذا تمسكت الدولة بسیادتها وعدم منحها امتیازات وضمانات للمستثمرین 

الأجانب، فإن هذه الأخیرة تقوم بتغییر أماكن وأقالیم استثماراتها إلى بلدان أخرى التي تتوفر 

عن مصالحها، ویؤدي تخلي المستثمرین عن على عوامل ملائمة للاستثمار، والبحث 

استثماراتهم في البلدان النامیة إلى عدم بلوغ الدولة لأهدافها وسیاستها التنمویة، أما إذا لم 

تتمسك الدولة بسیادتها وقیامها بمنح مزایا وضمانات للشركات متعددة الجنسیات فإن هذه 

نجاح سیاستها التنمویة الاقتصادیة وعلیه المزایا تأثر على سیادتها لكن مقابل ذلك تؤدي إلى 

فإن كل طرف یبحث عن تحقیق مصالحه الاقتصادیة، لكن المتضرر الوحید هي الدولة التي 

تبحث عن تحقیق التنمیة الاقتصادیة، وعلیه فإن الدولة لها خیاران، إما تحقیق التنمیة 

أهدافها المتمثلة في التنمیة بالسماح وعدم التمسك بسیادتها أو التمسك بسیادتها وعدم تحقیق

.2الاقتصادیة

.104-102العابدین، مرجع سابق، ص زین  1

إقلولي محمد، النظام القانوني لعقود الدولة في مجال الإستثمار، التجربة الجزائریة نموذجا، رسالة لنیل درجة دكتوراه 2

. 410-402ص  ،2006سبتمبر الدولة في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،
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:المجال النقدي/2

سیادة الدولة في إدارة بیعترف القانون الدولي كما هو الحال في المجال الضریبي 

شؤونها النقدیة، واعتبرها مظهر من مظاهر السیادة الإقلیمیة للدولة، لكن فیما لا یتعارض 

، فنجد أنّ الاختصاصالدولیة، كما یعترف القضاء الدولي بهذا والالتزاماتمع القواعد 

من المبادئ المعترف «محكمة العدل الدولیة تعتبر قضیة القروض الصربیة والبرازیلیة أنّ 

بها أنّ الدولة تملك الحق في تنظیم نقدها، فالنقد مثل الرسوم أو الضرائب أو قبول الأجانب، 

1.»الداخلي في الدولة الاختصاصبصفة أساسیة من  ااعتبارهمن الموضوعات التي یجب 

فالمستثمر الأجنبي یعتبر مسألة تحویل رأسمال والعوائد ومرتبات العمّال الأجانب إلى 

الخارج عملیة قابلة للتحویل أمرا حیویا وجوهریا، فإبرام المستثمر الأجنبي عقدا مع دولة ما 

القائم في تلك الدولة، فإنّ مساس هذه الدولة بهذا النظام قد یكون راضیا على النظام النقدي 

وإجراء تعدیلات علیه باعتبارها صاحبة السیادة في ذلك، فتمسكها فیها قد یؤدي المساس 

بمصالح المستثمر الأجنبي وكذا أرباحه التي لم تكن مهددة من قبل أثناء إبرام العقد أي قبل 

2.القیام بإجراءات التعدیل

:زع الملكیةحق ن/3

المستثمرین الأجانب استقطابهناك قوانین أخرى تتبناها الدول قد تؤدي إلى عرقلة 

في القوانین الدولیة، فمن بین هذه بهاالمعترف مظهر من مظاهر سیادتها باعتبارهاوذلك 

القوانین نجد تمسك الدولة في حق نزع الملكیة الذي یعتبره المستثمر الأجنبي بمثابة قید 

مارس على ملكیته وحرمانه منها كلیا أو جزئیا، الشيء الذي یجعله یبحث عن أماكن أخرى م

:فیها، ویمكن أن تكون هذه العملیة على عدة صور منهاثمارتللإسآمنة 

،7الدولیة، مجلة إدارة، مجلدالاستثماراتفي مجال لدول ورعایا الدول الأخرىالعقود بین قادري عبد العزیز، دراسة في ا1

.124،125، ص1997كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجلفة،العدد الأول،

.165مرجع سابق، صعیبوط محند وعلي،2
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:التأمیم/أ

تقومبها السلطات ،الخاصة إلى الملكیة العامةللملكیةیعرفه البعض على أنه عملیة تحویل 

العمومیة بموجب نص تشریعي في میادین ذات أهمیة وطنیة بهدف تحقیق المصلحة العامة 

1.والذي یقابله التعویض العادل والمنصف 

البعض الآخر یعرفه على أنه ذو نطاق واسع ووزن عالي خاص، فینصب على 

القومي كالبنوك وشركات التأمین وغیرها، إذ یتم نقلها من القطاع الاقتصادقطاعات كاملة 

الخاص إلى القطاع العام، وینصب أیضا على الأموال أیا كانت عقاریة أو منقولة، والهدف 

2.صاديتقللدولة في إطار نظامها الإالاقتصاديمنه هو إحداث إصلاحات في الكیان 

:المصادرة/ب

باسم السیادة الوطنیة، للاستثمارالعامة في الدولة المضیفة یعتبر إجراء تتخذه السلطة 

ویكون ذلك في مواجهة شخص أو عدة أشخاص معینین تستولي بمقتضاه على كل أو 

3.أي تعویض أداءبعض الأموال المملوكة لهؤلاء، وقد تكون عقارات أو منقولات دون 

:الاستیلاء/ج

على  والاستیلاء، الحصول استثنائیةفي حالات للاستثمارتلجأ الدولة المستضیفة 

مرافقها العامة، وهو من الإجراءات التي استمراریةممتلكات المستثمرین من أجل ضمان 

، ویكون ذلك لغرض تحقیق للاستثمارالمضیفةتقوم بها السلطة العامة المختصة في الدولة 

.165عیبوط منحد وعلي، مرجع سابق، ص 1

القانون، راه فيو رسالة لنیل شهادة دكت،الأجنبي في القانون الدولي والجزائريبوسهرة نورالدین، المركز القانوني للمستثمر2

.84، ص 2005جامعة البلیدة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص القانون الخاص،

3 Carreau Dominique, Juliard Patrick, droit internationale économique, 3eme édition, LGDJ,
Paris, 1990, P, 523.
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لقیام بهذا الإجراء، ویكون ذلك من بعض الأموال الخاصة عند اوالانتفاعالمصلحة العامة، 

1.بتعویض عادل ومناسب ولاحق تقوم به السلطة العامة

:حقیقة التنازل عن السیادة مقابل التنمیة الوطنیة:ثانیا

 علىأمام الضغط الممارس من طرف الدول المتقدمة وكذلك الشركات متعددة الجنسیات 

تسعى لتحقیقها هذه الأخیرة، یجعلها تبرم وكذا حتمیة التنمیة الوطنیة التي ،الدول النامیة

أساس الاستثمارمع الشركات الكبرى والمستثمرین الأجانب باعتبار أن قوانین استثمارعقود 

المستثمرین الأجانب استقطابالوطني، وبناء سیاسة عامة للدولة في بالاقتصادالنهوض 

باعتبارهم أساس وأهم عوامل تحقیق التنمیة الوطنیة، ویكون ذلك بسن ووضع قوانین تضمن 

الاستثمارللمستثمر الأجنبي تسهیلات وضمانات ومزایا تجعل منه قادرا على القیام بعملیة 

قیود تعرقله على القیام بذلك، لكن من جهة أخرى هذه  إلىبكل حریة دون التعرض 

، ویكون ذلك في عدم الاستثمارسیادة الدولة المستقطبة لهذا النوع من بالتسهیلات قد تمس 

حد  إلىحریتها المطلقة في سن وتعدیل قوانینها وذلك حرصا أن تبقى هذه القوانین تخدم 

بعید المستثمر الأجنبي حرصا على عدم فشل سیاستها التنمویة وتطویر اقتصادها الذي لدیه 

2.مع المستثمرین الأجانبارتباط وطید

سن ووضع بوطني قوي إذ تقوم باقتصادتسعى الدول النامیة لتحقیق التنمیة والنهوض 

الاستثماراتأكبر قدر ممكن من استقطابقوانین تتماشى مع النظام الدولي الجدید من أجل 

، لكن هذه الدولل الاقتصادیةخاصة الأجنبیة نظرا للدور الكبیر الذي تلعبه في تحقیق التنمیة 

إذا قامت الدولة بسن قوانین تتطابق مع ما یسمى بالنظام الدولي الجدید فإن ذلك یؤدي إلى 

یحیاوي أعمر، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 1

.77، ص 2001الجزائر، 

.238مرجع سابق، والي نادیة، 2
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المساس بسیادتها نظرا للقیود التي تفرضها خاصة المنظمة العالمیة للتجارة وصندوق النقد 

.1الدولي

الاستثمارعرقلة  إلىسیادتها التي قد تؤدي بإذا كانت العدید من الدول النامیة متمسكة 

خاصة الأجنبي، إلا أن معظم هذه الدول تداركت الأمر الواقع وقامت بالتوجه إلى النظام 

وذلك عن طریق إجراء ،الحر الذي یتماشى مع قواعد القانون الدولي الجدیدالاقتصادي

بل ،الاستثمارتعدیلات على قوانینها الداخلیة وكذا وضع قوانین جدیدة تساهم وتسهل عملیة 

إلى حد بعید عمدت هذه الدول في التنازل عن سیادتها وذلك بتكریس عدة قواعد وقوانین 

.2لمنح المستثمر الأجنبي حریة أكثر وضمان استقطابهم

إذ تقوم هذه الدول بالقیام بتحفیزات ضریبیة تصل :تكریس مبدأ التحفیزات الضریبیة/1

بالتالي تكون هذه الدولة قد تخلت كلیا و ، ائبفي بعض الأحیان إلى الإعفاء الكلي عن الضر 

وجلب رؤوس الاستثمارعن سیادتها في فرض هذه الضریبة، ویكون ذلك بقصد تشجیع 

:3أموال أجنبیة إلیها أو تكون هذه التحفیزات على شكل

أداة جدیدة لإسقاط حق الدولة في فرض ضریبتها على بعض :الضریبیة  الإعفاءات /أ

بممارسة نشاط معین في ظروف معینة إذ یكون هذا التزامهمون ذلك مقابل المستثمرین، ویك

ماله ورأسالإعفاء إما جزئیا أو كلیا ولفترة محددة، تختلف مدتها حسب نشاط المستثمر

.4فیهاالاستثماروالمنطقة التي یرغب 

، ص 2005قدي عبد المجید، المدخل إلى السیاسات الإقتصادیة الكلیة، الطبعة الثانیة، دون دار النشر، الجزائر، 1

173.

.173ص  مرجع نفسه،، 2  

.95، ص2002ر الجامعیة، الإسكندریة، ادراز حامد عبد المجید، دراسات في السیاسات المالیة، الد 3

.96ص  ،مرجع نفسه 4  
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، أخرى، وكذا یبین نشاط أخر داخل نفس التشریع إلىیختلف التحفیز الضریبي من دولة 

السائدة على  الظروففیكون ذلك بحسب المعاییر التي تتخذها كل دولة في ذلك، حسب 

أقالیمها، إذ تتخذ الدولة المعاییر التي تفضلها والتي تراها تتناسب مع سیاستها التنمویة، قد 

أو الموقع الجغرافي، أو نطاق وحجم الصادرات وغیرها من الأبعاد الاستثمارتكون في حجم 

1.ر الأخرىوالمعایی

تقوم معظم الدول باللجوء إلى التخفیض في النظام :التخفیضات الضریبیة/ب

بمقتضى هذا الإجراء، الاستثمارالضریبي، وذلك بهدف استقطاب وتشجیع المستثمرین على 

ویكون ذلك على نوع معین من النشاط، الزراعة والصناعة والسیاحة وغیرها من النشاطات 

یكون بمقابل     التخفیضالأخرى، أو یكون على مجموعة معینة من المستثمرین، ولكن هذا 

إذ  للدول المضیفة،الاقتصادیةالمستثمر ببعض الشروط كتمویله للمشروعات التزاموهو 

وسیاسیة وتنمویة التي ترغب الدولة المستضیفة اقتصادیةیكون هذا من أجل تحقیق توجهات 

.2لتحقیقها

یعتبر هذا النظام من أهم الحوافز التي تشجع تدفق :نظام التثبیت الضریبي/ج

الأجنبیة ، وذلك في القطاعات التي تعتبر أهم القطاعات المحققة للتنمیة، إذ أن الاستثمارات

في وضعه بالاستقرارلمستثمر الأجنبي لا یلجأ للاستثمار فیها إلا إذا كان یتمتع ا

من هذا النظام فإنه الاستفادةالمستثمر الأجنبي شروط استوفىالاقتصادي والضریبي، وإذا 

یصبح خاضعا للضرائب والرسوم بحالتها القائمة أثناء إبرام العقد، إذ تضمن الدولة له عدم 

ضرائب، ووعائها وطرق حسابها وكذا تحصیلها، فالوضع الضریبي للمستثمر تغییر معدل ال

في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستر، تخصص نقود ومالیة الاستثمارقویدري كمال، السیاسة المالیة وأثرها على 1

.95، ص 2006جامعة البلیدة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر،وبنوك،

شمال اقتصادیاتالأجنبي في الجزائر، مجلة الاستثمارطالبي محمد، أثر الحوافز الضریبیة وسبل تفعیلها في جلب 2

.317، ص 2008كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة البلیدة،إفریقیا، العدد السادس،
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اتفاقیةأو من تاریخ إبرام العقد أو بالاستثماریثبت من تاریخ الحصول على الترخیص 

1.إذ یصبح غیر معني بالتغیرات التي تحدث في المجال الضریبي في تلك الدولةالاستثمار

لقد تم تكریس هذا المبدأ في القانون الجزائري بعد :الاستثمارأ حریة تكریس مبد/2

المؤرخ 90/10إذ أن أول قانون نص على ذلك هو قانون ،اللیبراليالاقتصادتبنیها سیاسة 

المؤرخ 93/12أفریل المتعلق بالنقد والقرض، ثم یؤكد علیه المرسوم التشریعي رقم 14في 

إذ فسح المجال أمام الخواص سواء لاستثمار،االمتعلق بترقیة 1993أكتوبر  05في 

، لكن هذا المرسوم لم یسع إلى حد بعید الاستثمارالوطنیین أو الأجانب بالقیام بعملیة 

قطاع الإنتاج للسلع والخدمات والتي هي منالمستثمرین استثنى، باعتباره الاستثمارلتحریر 

.مخصصة فقط للدولة

المتعلق بتطویر  2001أوت  20المؤرخ في 01/032 رقم لكن بصدور القانون

4نص على وجود قطاعات مخصصة للدولة أو لفروعها فینص في المادة ی، لم الاستثمار

التشریع والتنظیمات المتعلقة مراعاةفي حریة تامة مع الاستثماراتتنجز «منه على أنّ 

37ستوري إذ تنص المادة والتي كانت من قبل كمبدأ د»...بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة

حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون «:على أنّ 19963من دستور

لتحقیق تنمیة وطنیة وتطویر هذا الاستثماروكل هذه القوانین تسعى دائما إلى تحریر ،»

ي المجال، ذلك باستقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرین الأجانب، لأن بقاء الدولة ف

في القانون، فرع قانون الماجستیردور الحوافز الضریبیة في جلب الإستثمار الأجنبي، مذكرة لنیل شهادة ، بلعباس نوال1

.28، ص 2004جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الأعمال، 

  . 2001أوت  22، صادر بتاریخ 47، یتعلق بتطویر الإستثمار، ج ر عدد 2001أوت  20مؤرخ في 03-01أمر رقم 2

، صادر 76، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدّستور، ج ر عدد 1996دیسمبر 7مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم 3

.1996نوفمبر 28اریخ بت
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قد یعرقل عملیة التنمیة لتمسكها بسیادتها في مختلف الجوانب التي الاقتصاديالمجال 

1.الاقتصاديتربطها علاقات مع المجال 

:المطلب الثاني

الشركات متعددة الجنسیات على الدولتأثیر

هي تمتعها بمجموعة عن الشركات الأخرى الشركات متعددة الجنسیات لعل ما یمیز 

من الخصائص تجعل منها قوة اقتصادیة تضاهي قوة الدول الكبرى، فهي تسیطر على 

التجارة الدولیة واحتكارها للتكنولوجیا المتطورة وانتشارها في عدة أقالیم على المستوى العالمي 

كن رغم ، وتلعب دور كبیر في تطویر اقتصادیات الدول خاصة النامیة منها، لأنشطتهاوتنوع 

إلا أنها لا تخلو من السلبیات التي الاقتصاديكل هذه المزایا ومساهمتها الفعالة في التطور 

تكاد تؤثر بشكل كبیر على السیاسات التنمویة للدول المتخلفة، والتي تصل في بعض 

الأحیان إلى التأثیر السیاسي والمساس بسیادتهم الوطنیة، ومن خلال هذا سوف نتطرق إلى 

الجوانب التي تؤثر علیها هذه الكیانات، وسوف نحاول في هذا المطلب إبراز أهم دراسة 

سوف نتناول الفرع الثانيالسلبیة لها، أما في الآثارالفرع الأولالتأثیرات، إذ سنتناول في 

.لها الإیجابيفیه التأثیر 

:الفرع الأول

للشركات متعددة الجنسیات على الدولالآثار السلبیة

الشركات متعددة الجنسیات على الدول بشكل سلبي، وتتمثل في كل من التأثیر تأثر

).ثالث(التأثیر السیاسي)ثانیا(التأثیر الإقتصادي) أولا(القانوني

.39عیبوط محند وعلي، مرجع سابق، ص  1
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التأثیر القانوني: أولا

تتمتع الشركات متعددة الجنسیات بمجموعة من الخصائص تجعل منها مسیطرة على 

التكنولوجیا الحدیثة والمعرفة الفنیة والمهارات العالیة ما یجعل الإقتصاد الدولي، فهي تمتلك 

منها تفرض شروطها على البلدان النامیة التي تستضیفها، كون هذه البلدان فقیرة ومتخلفة 

، هذا ما یؤدي بها اقتصادیاتهامن كل الجوانب، لا تملك الإمكانیات والوسائل اللازمة لبناء 

ومن أهم هذه الشروط تلك الشركات متعددة الجنسیات إلى قبول الشروط المفروضة من قبل 

المتعلقة بالقانون الداخلي، فهي تفرض علیها تعدیل قوانینها بما یتماشى مع سیاساتها 

والمحروقات وكذا قانون المنافسة الاستثمار، مثل تعدیل قوانین الاقتصادیةومصالحها 

كما أن هذه الكیانات تخالف القوانین .عامةالاستثماروغیرها من القوانین التي تحكم 

1.والتشریعات الداخلیة لهذه الدول

لتأثیر القانوني هي اللجوء إلى التحكیم الدولي وعدم اأما النقطة الأكثر أهمیة من هذا 

فصل في النزاعات الناشئةخضوعها للتشریعات الداخلیة، فهذه الكیانات تلجأ إلى التحكیم ال

عن  تنازلبینها وبین الدول المستضیفة لها، فالجزائر مثلا تخلت عن سیادتها التشریعیة 

2.اختصاص محاكمها وقضاءها الداخلي، كل هذا من أجل استقطاب المتعاملین الأجانب

ل تخضع للقانون الدولي سواء كان القانون الإتفاقي من خلاالاستثماركما أن عقود 

الثنائیة أو المتعددة الأطراف، كما أنها تخضع للقانون عبر الدولي وهو قانون الاتفاقیات

مستقل عن كلا القوانین الداخلیة لكلا الطرفین، وتتعلق بالمبادئ العامة للقانون الدولي 

وتشترك فیها كافة الأنظمة القانونیة وفي مختلف الدول، أو تخضع للقواعد والأعراف 

.94بوبكر بعداش، مرجع سابق، ص1

، 85عدد ، والاقتصاد، الشركات متعددة الجنسیات وأثارها على الدول النامیة، مجلة الإدارة وآخرونأحمد عبد العزیز 2

  .   131ص  ،2010، السفارة السوریة في العراق، العراق
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لدولیة، وهي قواعد اعتادوا التعامل بها، كما أنها تستبعد كل القیود التي تفرضها التجاریة ا

1.التشریعات الداخلیة

الشركات متعددة أما النقطة الأخرى هي تلك المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان من طرف

حیث أنها تحرم ضحایا الأنشطة الضارة للشركات من الحصول على الحمایة الجنسیات

القانونیة والتعویض عن الضرر، وتعتبر شركة لافارج للإسمنت والإنشاء الفرنسیة من بین 

الشركات التي تنتهك حقوق العمال، خاصة تلك المتعلقة بالأمن والسلامة المهنیة والحقوق 

2.المالیة

:لسیاسيالتأثیر ا:ثانیا

الدولي إلى  الاقتصادأدى التطور الهائل للشركات متعددة الجنسیات وسیطرتها على 

احتلالها مكانة مرموقة في الساحة الدولیة، سواء بین أشخاص القانون الدولي العام من 

منظمات دولیة ودول، وكذا الأشخاص الخاصة المتمثلة في كل من أفراد المجتمع الدولي  

والشركات، هذا ما أثر بشكل سلبي علیهم وذلك بخلق مشاكل عدیدة على هؤلاء الأشخاص 

ول منها، فهي تتدخل في الشؤون الداخلیة للدول خاصة الدول النامیة، فهي تتدخل خاصة الد

وسیاسیا، فهي تضغط على اقتصادیافي السیاسات المحلیة والخارجیة لهذه البلدان الضعیفة 

.حكومات هذه البلدان بطرق مختلفة كتمویل الأحزاب السیاسیة المعارضة للحكومة

ت المنتخبة دیمقراطیا وذلك بشراء ذمم جنرالات للقیام على الحكوماتتآمركما أنها 

عندما الشیليبانقلابات عسكریة على النظام الحاكم، وعلى سبیل المثال ما حدث في 

المنتخب سلفادور ألیندي أسقطت الشركة العملاقة الأمریكیة للبرق والهاتف الرئیس 

كلیة ماجستیر،ال لنیل شهادة، مذكرةالاستثمارلتوفیق بین القانون الوطني والقانون الأجنبي في عقود اصراح ذهبیة، 1

.99-91، ص 2012الجزائر،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

صادیةالاقت، فوق الدولة، الشركات متعددة الجنسیات في مصر، المركز المصري للحقوق وآخروننورهان شریف 2

.14،15، ص2010، مصر، والاجتماعیة
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بالخطر نتیجة تأثیرات هذه كما أن أغلب الدول النامیة مهددة1.دیمقراطیا في الشیلى

فقد ذكرت الشركات متعددة الجنسیات الكیانات، فهي معرضة لفقدان سیادتها الوطنیة لصالح

تواطأت مع الشرطة والجیش في انتهاكات "شل "أن شركة "هیومان رایتس ووتش "منظمة 

2.لحقوق الإنسان عندما قمعت احتجاجات سكان دلتا النیجر

تطالب دولها الأم وحكوماتها خاصة المتقدمة على الشركات متعددة الجنسیاتكما أن

اتخاذ إجراءات سیاسیة واقتصادیة وحتى عسكریة للضغط على الدول المضیفة لها لقبول 

، ولعل ما یؤكد هذا الوضع هي الشروط التي بالاستثمارشروط تعجیزیة والتي تتعلق خاصة 

إلیها، وكذا صندوق النقد الانضمامالراغبة في على الدول  رةتفرضها المنظمة العالمیة للتجا

الدول العالم الثالث بحاجة إلى هذه المنظمات العالمیة سواء لأن الدولي والبنك العالمي، 

.الاقتصادیةأو لتمویل مشاریعها الاقتصادیةالإمتیازات من بالاستفادة

مالیا بإغرائهاتعمد على شراء بعض الشخصیات الشركات متعددة الجنسیات كما أن 

من أجل الحصول على بعض المعلومات والقرارات قبل صدورها، فهي شخصیات تملك نفوذ 

مناصب حكومیة مرموقة، لاعتلاءسیاسیة في أعلى هرم السلطة، كما أنها تساندها وتمولها 

تماشى مع الأهداف ، وهذا باتخاذ قرارات تالاقتصادیةكل هذا بهدف تحقیق مصالحها 

3.والإستراتیجیات المسطرة من قبل هذه الكیانات

الاقتصادیةالدولي، والتبعیة الاقتصادعلى  الشركات متعددة الجنسیاتونظرا لسیطرة 

، الاستثماریةللبلدان النامیة، جعل منها تخضع هذه الأخیرة لشروط بما یتفق ومصالحها 

265.، ص2007الدولي نظریات وسیاسات، دار المسیرة، الأردن، الاقتصادعلي عبد الفتاح، أبو شرار، 1

.230أحمد عبد العزیز وأخرون، مرجع سابق، ص  2

.94،95بوبكر بعداش، مرجع سابق، ص  3
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أي تأثیر هذه ،یمكن أن تتحول إلى سیطرة سیاسیةصادیةالاقتوعلیه فإن هذه السیطرة 

1.والسیاسیةالاقتصادیةالكیانات على حریة الدولة في اتخاذ القرارات 

:الاقتصاديالتأثیر :ثالثا

على الصعید الاقتصاديتعتبر الشركات متعددة الجنسیات من أهم آلیات التطور 

الدول خاصة النامیة منها، إذ تعتبر اقتصادیاتالدولي، فهي تساهم بشكل فعال في تطویر 

من أهم مستقبلي هذه الكیانات نظرا لحاجاتها الملحة لمثل هذه الكیانات لتطویر ورفع عجلة 

وتحقیق تنمیة شاملة، لكن رغم إیجابیات هذه الكیانات إلا أنها لا تخلوا من الاقتصادينموها 

، وتتجلى هذه 2دول خاصة النامیة منهاال اقتصادالسلبیات، فهي تؤثر بكل سلبي على 

:السلبیات في كل من

أنها لا تقوم بتطویر النشاط الصناعي، أي أنها تقوم باستخراج واستغلال المواد 

في الدول المتقدمة یختلف عنه في للشركات متعددة الجنسیاتالاستثماريفالنشاط .3الأولیة

ب علیها الصناعة التحویلیة عكس الدول المتخلفة التي الدول النامیة، ففي الدول المتقدمة یغل

كما أنها تعرض الصناعات الوطنیة الناشئة للخطر، 4.تعتمد على الصناعات الإستخراجیة

كونها لا تتمتع بالجودة والخبرة والمعرفة الفنیة اللازمة لمنافسة هذه الشركات العملاقة، سواء 

للشركات متعددة لحوافز التي تقدمها الدول النامیة كما أن ا.في السوق المحلیة أو الدولیة

الإستثمار في الشركات متعددة الجنسیات، في ضوء معاییر التدقیق الدولیة، دار خالد راغب الخطیب، التدقیق على 1

.225، ص2012البدایة، عمان، 

.127،128مرجع سابق، صأحمد عبد العزیز وآخرون، 2

.128مرجع نفسه، ص  3

.160، 159عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص4
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من آجل استقطابها كالإعفاءات الضریبیة والجمركیة تؤثر بشكل سلبي على میزان الجنسیات

1.الوطني على العمومالاقتصادالمدفوعات وعلى 

الثروات الطبیعیة وتحویلها إلىاستنزافتهدف إلى الشركات متعددة الجنسیاتكما أن 

دول الأم، كما أنها تؤثر سلبا على میزان المدفوعات من خلال تحویل الأرباح من الدول 

كما أنها تؤدي إلى زیادة البطالة من خلال إدخال 2.المتخلفة إلى الدول الأم أي المتقدمة

العالیة والتكنولوجیة الحدیثة والتي تؤدي إلى تسریح العمال وعدم الحاجة إلى عدد تقنیاتها

على آلات ووسائل جد متطورة تقوم مقام الاعتمادمن الید العاملة وذلك من خلال هائل 

الإنسان، كما أنها تؤدي إلى إخراج الشركات المحلیة من الصناعة عن طریق عرض السلع 

التي تنتجها بأسعار تقل عن أسعار السلع التي تنتجها الشركات المحلیة، مما یؤدي إلى 

كما أن نسبة الأیدي العاملة المحلیة .والتبعیة الإقتصادیة لهذه الكیاناتوالاحتكارالسیطرة 

ضعیفة نظرا لعدم تمتعها بالخبرة اللازمة والمعرفة الفنیة والمهارة العالیة، كما أنها لا تقوم 

3.بتكوین وتلقین العمال لهذه المعارف إلا فیما یخص الأشیاء البسیطة

بإمكانها الشركات متعددة الجنسیاتوالمالیة التي تتمتع بهاتصادیةالاقكما أن القوة 

الدول النامیة، فاتخاذ هذه الدول لإجراءات تعسفیة في حق هذه اقتصادیاتالتأثیر على 

إجراءات مناسبة لها مثل غلق فروعها في هذه الدول اتخاذالكیانات تؤدي بهذه الأخیرة إلى 

الدول المتخلفة، مثل اقتصادیاتؤثر بشكل سلبي على وتحویلها إلى دول أخرى، مما ی

4.الاقتصادیةوالتبعیة الاقتصاديحدوث خلل میزان المدفوعات والركود 

.128ق، ص أحمد عبد العزیز وآخرون، مرجع ساب1

.126خالد راغب الخطیب، مرجع سابق، ص 2

 .267- 265ص علي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سابق،3

،كلیة الحقوق،في القانون العامدكتوراهلنیل شهادة أطروحة آثار العولمة على الدولة، حالة الجزائر،، یوسفي كریمة4

  .108ص  ،2011الجزائر،جامعة
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كما أن مصاریف التحكیم التجاري الدولي مكلفة جدّا، فمصاریف وأجور المحكمین 

1.على میزانیة الدولةوالمحامین والمترجمین والخبراء تكلف الخزینة العمومیة مما یؤثر سلبا

التي تحقق لها أعظم ربح وأقل  القطاعاتفي  الشركات متعددة الجنسیاتتستثمر 

كما أنها تسبب في مشاكل بیئیة كمشكل ارتفاع درجة الحرارة .مخاطرة وفي أقل وقت ممكن

.2والتلوث الهوائي وزحف استثماراتها على الأراضي الفلاحیة والغابات

من أجل تنمیة الاستثماراتكما أن الدول النامیة كثیرا ما تحتاج إلى هذا النوع من 

هذه الشركات مما یؤدي استقطاب، أدى إلى التنافس فیما بین هذه البلدان على اقتصادیاتها

الإنسان أي حقوق إلى تقدیم تنازلات كبیرة، سواء الضریبیة أو الجمركیة، وكذا التغاضي عن 

المختصة في إنتاج الأحذیة ومختلف الألبسة NIKE، فشركة بسیطةمال بأجور الع استغلال

3ألف عامل في إندونیسیا یتلقون أجور تقل عن 120الریاضیة تقوم بتشغیل أكثر من 

.3دولارات في الیوم، وهي أجرة تقل عن الحد الأدنى للأجر المقرر قانونا

:الفرع الثاني

للشركات متعددة الجنسیات على الدولالآثار الإیجابیة

الشركات متعددة الجنسیات واستثمارها في العدید من المجالات استقطابلقد أدى 

والأنشطة إلى تحقیق تنمیة شاملة في الدول النامیة بفضل السیاسات المنتهجة من قبل 

محمدین، التحكیم بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة للإستثمار، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،جلال وفاء 1

.8، 7، ص2000

.117یوسفي كریمة،  مرجع سابق، ص 2

.117ص مرجع نفسه،  3
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والمزایا الممنوحة لهذه الكیانات، مما أدى الاستثمارحكومات هذه الدول من خلال رفع قیود 

:من خلال1تلك الدولاقتصادیاتإلى تطویر وازدهار 

نقل التكنولوجیا والمعرفة الفنیة وتنمیة قدرات ومؤهلات الدول النامیة، نظرا لما تتمتع .1

إمكانیات وموارد مادیة وبشریة ضخمة تخصصها منالشركات متعددة الجنسیاتبها 

.ميللبحث العل

كما أنها تعد مصدرا هاما في توفیر رؤوس الأموال واستثمارها في الدول المتخلفة، .2

.وإنشاء مشاریع جدیدة لم تكن موجودة أصلا

.تخفیض نسبة البطالة من خلال خلق فرص للعمل.3

تشجیع المنافسة المحلیة وذلك بإنتاج السلع وتوفیر الخدمات بأسعار تنافسیة .4

بالكمیة والنوعیة، وإشباع حاجیات ورغبات المجتمع، بعدما ومنخفضة، وكذا توفیرها 

.كانت الشركات المحلیة لا توفرها

مساهمتها بشكل كبیر في رفع نسبة تصدیر المنتوج الوطني والذي یؤدي إلى .5

.2تحسین میزان المدفوعات

الوطني من خلال تصدیر منتوجاتها بعدا كانت دولة الاقتصادتحویل جذري في .6

.ا، بفضل استقطابها لمثل هذه المستثمرینمستوردة له

زیادة ورفع أجور العمال بعدما كانوا یتقاضون أجور ضعیفة نظرا لقلة وندرة رؤوس .7

.الأموال وانخفاض معدل الفائدة

زیادة الدخل الضریبي للدولة مما یساهم في تنمیة المشاریع وتطویر اقتصادها .8

.الوطني

.223،224خالد راغب الخطیب، مرجع سابق، ص1

.224، ص نفسهمرجع  2
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المحلي، بعدما الاحتكاردي إلى إضعاف قوة تؤ الشركات متعددة الجنسیات كما أن.9

كانت الشركات المحلیة تحتكر معظم النشاطات وبأسعار مرتفعة بشكل تعسفي، 

1.فاستقطاب هذه الكیانات یؤدي إلى ظهور منافسون جدد

ة الموارد المحلیة ومن إیجابیاتها أیضا أنها تؤدي إلى تغطیة جانب من فجو .10

.لمحلي الإجمالي، وزیادة الدخل المحلي الإجماليا الادخارعن النقص في الناتجة

مساهمتها في نقل المعرفة الفنیة وتنمیة المهارات المحلیة التنظیمیة والإداریة .11

2.والفنیة والتسویقیة

أنشطة جدیدة سواء الوطني وذلك بخلقالاقتصادكما أنها تؤدي إلى تنویع .12

الدولة من هذه استیرادأو الصناعیة والتجاریة، مما یؤدي إلى إنقاص نسبة الزراعیة 

.3الذاتيالاكتفاءالأنشطة وتحقیق 

هي حالة الجزائر وذلك بعد نهایة التسعینیات الاقتصادیةومثال على تنوع الأنشطة 

نبیة الأجالاستثماراتعلى  الإنفتاح الاقتصاديالدولة الجزائریة لسیاسة انتهاجونتیجة 

واستقطابها بشكل أوسع، بعدما كان قطاع المحروقات هو النشاط الغالب لیشمل جمیع 

المجالات، سواء القطاع الصناعي والزراعي أو الخدماتي والسیاحي وغیرها من الأنشطة 

4.والقطاعات الأخرى

.262-260علي أبو الفتاح أبو شرار، مرجع سابق، ص1

.208عبد المطلب عبد المجید، مرجع سابق، ص 2

   .242 ص، 2000مصر،مبروك غضبان، المدخل للعلاقات الدولیة، دار العلوم،3

.141-132مرجع سابق، ص،طابوش مولود، 4
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:المبحث الثاني

آلیات هیمنة الشركات متعددة الجنسیات وسبل الحد منها

ت هیمنة الشركات متعددة الجنسیات، حیث أن هذه الأخیرة التحكیم آلیة من آلیاعتبر ی

لا تخضع للأنظمة والقوانین الداخلیة للبلدان التي تستثمر فیها، بحیث تلزم الدول إلى اللجوء 

إلى التحكیم التجاري الدولي في حالة نشوب نزاع ، ویتم الفصل فیها أمام محاكم التحكیم 

بمقتضى معاهدات دولیة، هذا ما أدى بهذه الدول إلى البحث عن سبل        الدولیة، وهذا 

)المطلب الأول(وآلیات للتقلیل من هیمنة هذه الشركات علیها، وفي هذا الصدد نتطرق في 

إلى التحكیم التجاري الدولي آلیة لفرض الشركات متعددة الجنسیات استراتیجیتها أما في 

.ل من هیمنة الشركات متعددة الجنسیاتسبل التقلی)المطلب الثاني(

:المطلب الأول

التحكیم التجاري الدولي آلیة لفرض الشركات متعددة الجنسیات استراتیجیاتها

حضي موضوع التحكیم باهتمام على كافة المستویات، فعلى المستوى الدولي تمّ  لقد

الفقهي حضي موضوع التحكیم إبرام العدید من الاتفاقات الدولیة المتعلقة به، وعلى الصعید 

باهتمام من جانب الفقه وتربع على قیمة الموضوعات التي شغلت أذهان الباحثین وجلب 

الأنظار لذا كثرت فیه المؤلفات، وعملت به المعاهدات الدولیة، فقد ساهمت المنظمات 

عملیة الدولیة والمؤسسات المعنیة بالتحكیم بوضع قواعد خاصة بالإجراءات التي تتبع سیر 

التحكیم، كما أصدرت دول عدیدة قوانین حدیثة تعالج مجال التحكیم الدولي بعد أن كانت 

قوانینها تقتصر على معالجة قضایا التحكیم الداخلیة، وفي هذا الصدد نتطرق لمعالجة مفهوم 

.)الثاني الفرع(ودور التحكیم في تراجع السیادة ، )الفرع الأول(التحكیم وأنواعه 
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:الأولالفرع 

مفهوم التحكیم

سنتطرق إلى وثانیا،تعریفهأولا سوف نتناول في هذا الفرع مفهوم التحكیم، إذ نتناول

.أنواع التحكیم

:تعریف التحكیم: أولا

نظام «تعددت التعاریف المقدمة للتحكیم، فقد عرفه جانب من الباحثین على أنه 

قانوني خاص یختار فیه الأطراف قضاتهم ویعهدون إلیهم بمقتضى إتفاق أو شرط خاص 

علاقتهم بینهم بخصوصمكتوب بمهمة تسویة المنازعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل 

:وعرفه جانب آخر أنّ »التعاقدیة، ذات طابع دولي والتي یجوز تسویتها عن طریق التحكیم 

التحكیم هو الطریقة التي یختارها الأطراف لفض النزاعات التي تنشأ عن العقد والتي یتم «

1.»البحث فیها أمام شخص أو أكثر یطلق علیها المحكم أو المحكمین 

التحكیم هو النظر في نزاع «كما یعرفه الدكتور علي صادق أبو هیف على أنّ 

نازعون مع التزاماتهم بتنفیذ القرار الذي یصدر بمعرفة شخص أو هیئة یلجأ إلیه، وأیضا المت

2.»في النزاع 

الطریقة التي تمارس الخصوم لفض المنازعات التي «على أنّه یعرف أیضا التحكیم

تنشأ عن العقد عن طریق طرح النزاع على أشخاص تدعى المحكمین لیفصلوا فیه، دون 

.»اللجوء إلى القضاء 

عات في عقود الإستثمار التي تبرمها الدول، مجلة رسالة الحقوق، التحكیم كوسیلة لحل النزانقلا عن إیناس هاشم رشید،1

   .273ص  ،2015لحقوق، جامعة دبلاء، سوریا، ، كلیة ا01السنة السابعة، عدد

نقلا عن والي نادیة، النظام القانوني الجزائري للإستثمار ومدى فعالیته في استقطاب الإستثمارات الأجنبیة، أطروحة لنیل 2

.281شهادة دكتور، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 
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ام لتسویة المنازعات عن طریق أشخاص عادیین التحكیم أنّه نظ«كما یعرف 

1.أطراف النزاع إما بطریقة مباشرة أو عن طریق وسیلة أخرى یرتضونها ارهمیخت

المشرع الجزائري لم یعرّف التحكیم بل اكتف بتحدید المعاییر التي یعتبر فیها التحكیم 

یعد التحكیم دولیا «من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1039، إذ تنص المادة 2دولیا

بمفهوم هذا القانون التحكیم الذي یخص المنازعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین 

3.»على الأقل 

رغم اختلاف التعاریف المقدمة للتحكیم إلاّ أنها تصب في معنى واحد أن التحكیم 

قانونیة للفض في المنازعات المتعلقة بالاستثمار، حیث كثر استعمالها في القوانین وسیلة 

السعي لاستقطاب  في إطارالمتعلقة بالاستثمار، والاتفاقیات الدولیة المشجعة للاستثمار 

4.المستثمر الأجنبي

أنواع التحكیم  :ثانیا

ختیاري  وتحكیم إجباري، ینقسم التحكیم إلى عدة أنواع حیث أن هناك تحكیم إتفاقي إ

.كما أن هناك تحكیم ذو طابع دائم ومؤقت، كما أن هناك تحكیم خاص ومؤسساتي

.280والي نادیة، مرجع سابق، ص  1

.83صراح ذهبیة، مرجع سابق، ص 2

لسنة 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08القانون رقم 3

2008.

.284والي نادیة، مرجع سابق، ص  4
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:التحكیم الإتفاقي الاختیاري والتحكیم الإجباري/1

:التحكیم الإتفاقي الاختیاري/أ

النوع ، وهذا 1وفقا لمبدأ سلطان الإرادة فإنّ التحكیم الاختیاري یتم وفقا لإرادة الأطراف

من التحكیم هو الأصل، ذلك أنّ شرط التحكیم یخضع لإرادة الأطراف ولها الحریة المطلقة 

2.في اختیار الجمة التحكیمیة والإجراءات المتبعة

:التحكیم الإجباري/ب

الإطراف أیة علاقة فیه، أي یخرج عن الأصل التحكیم لا تكون لإدارة النوع منهذا 

الاختیار وفقا لمبدأ سلطان الإرادة، وهذا التحكیم یكون عندما الذي یقوم أساسا على حریة 

3.یفرضه المشرع على الأطراف لتسویة المنازعات التي تثور بینهما

:الطابع الدائم والمؤقت ذاتالتحكیم /2

ئم هو ذلك التحكیم الذي یلجأ إلیه الخصوم كلّما ثار التحكیم الدا:التحكیم الدائم/أ

.4مدة سریان العلاقة التعاقدیةالنزاع، أي خلال 

التحكیم المؤقت هو ذلك التحكیم الذي یحدد فیه الأطراف :التحكیم المؤقت/ب 

.5الآجال المسموح به للجوء إلى التحكیم لفض النزاع

.284والي نادیة، مرجع سابق، ص  1

.87صراح ذهبیة، مرجع سابق، ص  2

.284والي نادیة، مرجع سابق، ص  3

.86صراح ذهبیة، مرجع سابق، ص  4

  5  .86ص  ،نفسه عمرج
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:التحكیم الخاص والمؤسساتي/3

أطراف هذا النوع من التحكیم یتولى الإطراف إقامته، حیث یقوم :التحكیم الخاص/أ

اللازمة لفض جراءاتالنزاع بتحدید المواعید، تعیین المحكمین وعزلهم أو ردّهم، وتحدید الإ

.1النزاع في قضایا التحكیم

هذا النوع من التحكیم یتم باتفاق الأطراف على عرض :التحكیم المؤسساتي/ب

فهذه الأخیرة تتولى مهمة الإشراف النزاع القائم بینها والفصل فیه أمام مؤسسة تحكیمیة،

2.والرقابة على العملیة التحكیمیة وتقوم بتعیین المحكمین أو أحدهم بحسب اتفاق الأطراف

الفرع الثاني

دور التحكیم في تراجع سیادة الدول

 )أولا(یعتبر التحكیم سبب من أسباب تراجع سیادة الدول، سواء على الصعید التشریعي

.)ثانیا(أو على الصعید القضائي

:على الصعید التشریعي: أولا

آلیة لحمایة  وفهیعتبر التحكیم من الوسائل الحمائیة للشركات متعددة الجنسیات، 

وضمان استثماراتها من تعسف التشریعات الداخلیة للدول المستضیفة لها، فالدول النامیة 

الشركات یتماشى مع سیاسات واستراتیجیات تعمد على تطبیق قوانینها الوطنیة وهو ما لا 

كما أنها لا تضمن الحیاد في حالة فصلها في النزاع الذي قد ینشأ بینهما، متعددة الجنسیات 

وكثیرا ما تمیل إلى الطرف الوطني، سواء كان طرف عمومي أو طرف من الخواص، هذا 

ألا وهي  الاقتصادیةحها ما أدى بهذه الكیانات إلى اللجوء إلى وسیلة فعالة لحمایة مصال

.284ص  مرجع سابق،والي نادیة  1 

.285مرجع نفسه، ص  2
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العقود التي تبرمها هذه الشركات ینص على شرط التحكیم في حل معظمالتحكیم الدولي، 

1.النزاعات التي قد تنشأ بینها وبین الدولة المستضیفة لها

دولیة في مجال التحكیم، اتفاقیاتفقد عمدت دول الأم هذه الكیانات على إبرام عدة 

یمكن أن تلجأ الاتفاقیاتثنائیة، فمن خلال هذه اتفاقیاتمتعددة الأطراف أو اتفاقیاتسواء 

أو في المجال /و الاستثمارالشركات إلى طلب التحكیم في كل المسائل سواء في مجال 

.2التجاري

من بین دول العالم التي صادقت على عدة اتفاقیات ثنائیة الجزائریةتعتبر الدولة 

، والتي تتمحور حول عدة محاور مثل اللجوء إلى الاستثمارمجال ومتعددة الأطراف تخص 

الجزائریة الاتفاقیة:نجد كل منالاتفاقیات، ومن بین هذه 3التحكیم في تسویة المنازعات

5.الدانمركیةالجزائریة الاتفاقیة، 4الجزائریة الكویتیةالاتفاقیة، الفرنسیة

، كما 6بأحكام التحكیم و تنفیذهابالاعترافالمتعلقة نیویورككما صادقت على إتفاقیة 

واشنطن التي نصت على إنشاء المركز الدولي لتسویة منازعات اتفاقیةصادقت على 

اعتباريمن جهة، وشخص طبیعي أو الاتفاقیةالناشئة بین دولة عضو في الاستثمار

7.مواطن الدولة عضو آخر

وعلیه فإن التحكیم یعتبر من آلیات تراجع سیادة الدول، فهو یضمن عدم خضوع 

الأهداف الوطنیة، لتحقیقإصدارهاللتشریعات الداخلیة والتي تم الشركات متعددة الجنسیات 

جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، یرماجستالمذكرة لنیل شهادةمحمد بواط، التحكیم في حل النزاعات الدولیة، 1

   . 36ص ،2008الشلف،حاسبة بن بوعلي،

2 Medhi Haroun, op. cit.p 195
3 ibid. p195.

.43صغیر لامیة، مرجع سابق، ص  4

.93حریزي لونّس، مرجع سابق، ص  5

.277،278معاویة عثمان الحداد، مرجع سابق، ص  6

.145فؤاد محمد أبو طالب، مرجع سابق، ص  7
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م مع استراتیجیات ومصالح هذه الكیانات، فهي تلجأ إلى محاكم دولیة تضمن ءوالتي لا تتلا

1.النزاع والتي تطبق القانون التجاري الدوليالحیادیة في الفصل في

اتفاقیةالمتعلقة بالتحكیم خاصة الاتفاقیاتعلى هذه  الجزائرفإن انضمام ومصادقة 

على  الاتفاقیاترا لسمو قواعد هذه ظأدت إلى تراجع سیادتها ن"واشنطن" و" نیویورك"

2.القانون الداخلي لهذه الدول

:القضائيعلى الصعید :ثانیا

على إبرام عقود للاستثمار من أجل تحقیق مصالح اقتصادیة تقوم مختلف الدول 

یطمح إلیها كل جانب من الأطراف المتعاقدة، لكن في العدید من الأحیان تتضارب هذه 

المصالح ویكون هناك نزاع بین الأطراف المتعاقدة وبالتالي اللجوء إلى حل هذا النزاع الذي 

القضاء الوطني، إذ یكون ذلك عن طریق التحكیم الذي یعتبر الوسیلة یكون بعیدا عن 

القضائیة المستعملة في حل النزاع الذي یكون بین الشركات والدول في عقود الاستثمار، 

فهناك محاكم دولیة خاصة بالتحكیم التجاري الدولي التي تلجأ إلیها الدول لمواجهة الشركات 

.لها وأن صادقت علیهاوذلك بمقتضى اتفاقات دولیة سبق

أصبح التحكیم في العصر الحالي أهم وسیلة یلجأ إلیها المتعاملون في التجارة الدولیة 

لأساس لما یوفره هذا النظام من مزایا لا یحققها اوترجع هذه الأهمیة ب،عاتهماز لحسم من

د الاستثمار لأجنبي یفضل اللجوء إلى التحكیم في عقو القضاء الوطني، مما یجعل المستثمر ا

التي یبرمها مع الدول المختلفة في حالة نشوء نزاع، بعیدا عن حیادیة القضاء الوطني الذي 

.37محمد بواط، مرجع سابق، ص 1

حولالملتقى الوطنيمقدمة فيمداخلةمالكة نبیل، إجراءات تنفیذ قرارات التحكیم التجاریة الدولیة الأجنبیة بالجزائر،2

.5 -2 ص ،2013ماي  09و 08یومي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خنشلة، التحكیم التجاري الدولي
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، إضافة إلى ملاءمة التحكیم مع 1للاستثمار ةیمكنه أن یكون إلى جانب الدولة المستضیف

الطبیعة الخاصة لمنازعات عقود الإست ثمار كالسرعة في تنفیذ الإجراءات وكذا حریة 

2.طراف في اختیار نوع التحكیم الذي یفضل في النزاعالأ

غالبا ما یختار الأطراف أحدهما لحل منازعتهم والتي تتمثل محكمتان تحكیمیتانهناك 

واشنطنفي كل من المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار المنشأ بموجب اتفاقیة 

الذي تم )الیونیسترال(إضافة إلى لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 1965عام

.م  واستقدمت في تسویة طائفة واسعة من النزاعات المتعلقة بالاستثمار1966إنشائها عام 

یعتبر المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى      

م والتي دخلت حیز التنفیذ 1965مارس  18في اتفاقیة واشنطن أ بموجب والذي أنش

م من بین المراكز الدولیة المتخصصة في تسویة منازعات الاستثمار الأكثر 1966في

استخداما، وذلك نتیجة للخدمات الاستثنائیة التي یقدمها، فلجوء الأطراف المتعاقدة لحل 

من الاتفاقیة على سبیل 25وط اقرتها المادة النزاع أمام هذا المركز یستوجب عدّة شر 

:وتتمثل في3الحصر

وجوب أن تكون الأطراف المتنازعة أحدهما بصفته دولة والآخر بصفته من .1

.رعایا دولة أخرى غیر الدولة التي أبرمت عقد الاستثمار

بوالصلصال نور الدّین، التسویة التحكیمیة في كل من نظام الیونسترل والمنظمة الدولیة لتسویة خلافات الإستثمار، 1

، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سكیكدة، 10دراسة مقارنة، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، العدد 

.99، ص 2015

   .125ص حریزي لونّاس، مرجع سابق، 2

حسیني یمینة ، تراضي الأطراف على التحكیم أمام المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار، مذكرة لنیل شهادة 3

.2، 1، ص2011ماجستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
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یجب أن تكون الدولة أو دولة الرعیة قد صادقت على اتفاقیة واشنطن المنشاة .2

، حیث یمنع السكرتیر العام رفض تسجیل 1965مارس  18ركز في لهذا الم

.طلبات التحكیم الموجهة من طرف الدول الغیر مصادقة على الاتفاقیة

وجوب أن یكون موضوع النزاع متعلق بالاستثمار إذ أنّ المركز یختص فقط .3

.في المنازعات ذات الطابع القانوني والناتجة مباشرة عن الاستثمار

الشروط التي تفرضها الاتفاقیة موافقة الأطراف على التحكیم كوسیلة لحل من أهم 

النزاع في حالة وجوده، مع شرط التعبیر على هذا الرضا كتابة، وهذا نظرا لخطورته لأنه قد 

في فقرتها الأولى من اتفاقیة 25تسلب اختصاص القضاء العادي، وأكدت على ذلك المادة 

.1الشكلي لتراضي الأطراف على التحكیمواشنطن، وذلك لإضفاء الطابع

1976الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة والتي اعتمدت عام بالنسبة للیونسترالأمّا 

التي تمّ بمقتضاها تسویة العدید من النزاعات خاصة تلك التي تنشأ بین الدول والمستثمرین 

الأجانب، فهذه المنظمة تختلف عن سابقتها لكن لا یعني أنهما لا یتوافقان في بعض النقاط 

كیم واعتباره وسیلة لحل النزاع، إذ نجد المادة الأولى التي تعتبر جوهریة في اللجوء إلى التح

من لائحة تحكیم المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى 

في  03جوء إلى التحكیم، تقابلها أیضا المادة لتنص على التعبیر عن إرادة أطراف النزاع بال

للقانون التجاري الدولي التي تنص على نفس الفكرة، فقرتها الثانیة للجنة الأمم المتحدة 

من إتفاقیة 42إضافة إلى حریة الاختیار للقانون الواجب التطبیق التي نصت علیه المادة 

.4من قواعد التحكیم للیونسترال35وأیضا المادة CIRDI3لمركزالمنشأة 2واشنطن

.2حسیني یمینة، مرجع سابق، ص  1

.102، 101بوالصلصال نور الدین، مرجع سابق، ص  2

3 CIRDI لمركز الدولي لتسویة خلافات الإستثمارا

.102بوالصلصال نور الدین، مرجع سابق، ص 4
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هیئة  التحكیم لغرفة التجارة إضافة إلى التسویتان السابقتان نجد نظام آخر یتمثل في

الدولیة الذي حدد مهام هیئة التحكیم في غرفة التجارة الدولیة في حل النزاعات ذات الطابع 

الدولي في مجال الاستثمار، ویلاحظ أنّ قرارات التحكیم الصادرة یتم مراجعتها بصورة 

ضي بإدخال تعدیلات على مستقلة، بواسطة الهیئة في الغرفة التجاریة الدولیة التي لها أن تق

الحكم من حیث الشكل، مع احترامها لحریة هیئة التحكیم أن تنبه إلى نقاط تتعلق بموضوع 

1.النزاع، ولا یجوز أن تصدر حكم دون أن تقرره المحكمة من حیث الشكل

إلى جانب هذه الهیئة نجد جهاز تسویة المنازعات الذي یقوم بحل النزاعات التي تنشأ 

وسیلةالأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة، إذ یقوم هذا الجهاز بتبني التحكیم كبین الدول

لحل النزاع بین الأعضاء، والذي یأتي بعد فشل المشاورات التي تكون بین الأطراف 

المتنازعة والتي تكون بمقتضى المساعي الحمیدة والوساطة والصلح، فیأتي التحكیم كآلیة 

وء الشاكي إلى جهاز تسویة النزاعات وطلبه كتابة تشكیل لجنة لحل النزاع وهذا بعد لج

التحكیم، مع وجوب الشرط الأساسي في التحكیم الذي تنص علیه مختلف الهیئات 

2.والمؤسسات الخاصة به، والذي هو موافقة الأطراف وإرادتهم باللجوء إلى التحكیم

:المطلب الثاني

الجنسیاتسبل التقلیل من هیمنة الشركات متعددة 

أمام الاستغلال الاقتصادي الذي تمارسه الدول المتقدمة المالكة لرأس المال وكذا

الشركات العالمیة الكبرى على الدول النامیة، وضرورة هذه الأخیرة النهوض  بالتنمیة الوطنیة 

والعمل على تطویر الاقتصاد الوطني للحد من التبعیة، والتصدي للسیطرة الاقتصادیة 

1 www.arabrulefleo flaw.org/files/pdf2009/menacls-frs/annex19-1.pdf.

حدید رابح، خصوصیات تسویة المنازعات بالمنظمة العالمیة للتجارة، مذكرة لنیل شهادة ماجستر في القانون، فرع قانون 2

.112، ص2012الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
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ة علیها الذي یصل في بعض الأحیان إلى المساس بالقوانین الداخلیة لهذه  الدول، الممارس

.وذلك بفرض شروط یتحتم على الدول النامیة احترامها

باعتبار الاستثمار الأجنبي العامل الأساسي الذي تتبناه معظم الدول النامیة لتحقیق 

ثیر من الأحیان تلجأ هذه الدول إلى سیاستها التنمویة وتطویر اقتصادها الوطني، لكن في الك

محاولة إیجاد حلول للتخلص من التبعیة والحد من السیطرة الأجنبیة، فتقوم بالتعاون 

الاقتصادي فیما بینها الذي قد یكون في شكل تكتل أو إدماج أو إلى حد بعید بالتكامل 

شتركة بصورة الاقتصادي الذي هو بمثابة اتفاق بین العدید من الدول لتحقیق منافع م

متناسبة على جمیع الأطراف التي تقوم على قدم المساواة في علاقاتها، وحتى إزالة كل 

العقبات والمشكلات التي تعرقل حركة العلاقات الاقتصادیة الدولیة، والعمل على زیادة عمق 

هذه العلاقات بین الدول المتفقة على التكامل الاقتصادي الذي قد یكون له دور كبیر في 

، إضافة إلى قدرة الشركات الوطنیة )الفرع الأول(تفعیل وتطویر الاقتصاد الوطني وكذا تنوعه

).الفرع الثاني(منافسة الشركات العالمیة الكبرى

:الفرع الأول

عهیضرورة تطویر الاقتصاد الوطني وتنو 

یعتبر التكامل الاقتصادي أهم الحلول التي سارعت إلیها الدول النامیة لوضع حد 

لسیطرة الدول الكبرى علیها في المجال الاقتصادي، والعمل على تنویع وتطویر اقتصادها 

عدة أشكال فقد یكون كاملا أین یشتمل الاندماج جمیع التكامل الاقتصاديالوطني، فیأخذ 

فیتم إلغاء جمیع القیود الجمركیة وكذا حریة تنقل السلع والأشخاص النواحي دون استثناء، 

ورؤوس الأموال إضافة إلى بناء نفس التعریفة الخارجیة، ووضع میزانیة موحدة ومتابعة 

سیاسات مالیة واجتماعیة ونقدیة موحدة، لكن لهذا التكامل ارتباط وثیق بالتكامل السیاسي 

حیان دوافع سیاسیة للتكامل أكثر من ما هي اقتصادیة، الشيء الذي یِؤدي في العدید من الأ
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وقد یكون التكامل جزئیا وهو الأكثر انتهاجا من طرف الدول النامیة لعدم ضرورة قیام الوحدة 

السیاسیة إلى جانب الوحدة الاقتصادیة، ففي هذا النوع من الاندماج التكامل یقوم فقط على 

اطق تجاریة حرة، الاتحادات الجمركیة، الأسواق إنشاء عدّة دول لمن:نواحي معینة مثل

.بعض أشكال التكامل الاقتصادينتطرق إلىالمشتركة وغیرها، وعلى هذا الأساس 

:منظمة التجارة التفضیلیة :  أولا

تنشأ هذه المنظمة بین دولتین أو أكثر على شكل اتفاقیات تجاریة تتم بین مجموعة 

العوائق التجاریة سواء كانت جمركیة أو غیر جمركیة على من الدول تهدف إلى تخفیض 

الواردات التي بینهما دون إلغاءها كلیة، مع الحفاظ أو الزیادة من العوائق على السلع 

المستورة من الدول غیر الأعضاء في المنظمة التفضیلیة من بین أمثلة هذا النوع من 

1.الأوربیة على وارداتها من البلدان النامیةالعوائق التي تفرضها الدول:الاتفاقیات التجاریة

:منظمة التجارة الحرة:ثانیا

تعتبر اتفاق بین دول الأعضاء في المنظمة على إلغاء الرسوم الجمركیة على حركة 

السلع فیما بینها، وهذا بهدف إدماج السلع القومیة لتلك الدول في سوق واحدة، تتحقق في 

ین هذه الدول، ولكن من جهة أخرى تحتفظ كل دولة في المنظمة داخلها حریة انتقال السلع ب

2على فرض قیودها الجمركیة وكذا التجاریة على بقیة دول العالم الغیر عضوه في المنظمة،

:ومن الأمثلة عن هذه المنظمات

اسات اقتصادیة، العدد الرابع، بوكستاني رشید، دبیش أحمد، مقومات ومعوقات التكامل الإقتصادي المغاربي، مجلة در 1

.86، ص2004دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، ، 

.89مرجع نفسه، ص  2
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:منظمة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة/أ

الأمریكیة، كندا، المكسیك التي ووقعت تظم هذه المنظمة كل من الولایات المتحدة 

، 1994والتي بدأ سریانها في الفاتح من دیسمبر 1992دیسمبر 17على هذه المنظمة في 

ملیار دولار سنویا، والتي یتم الاتفاق 7553التي یصل إجمال ناتجها المحلي حوالي 

تحرر من بمقتضى هذه المنظمة على تخفیضات تدریجیة في الرسوم الجمركیة وكذا ال

الحوافز غیر الجمركیة، في العدید من القطاعات مثل الزراعة، الطاقة، الخدمات المالیة، 

الاتصالات، المنسوجات والملابس، والنقل وكذا في عملیة الاستثمار وحقوق الملكیة الفكریة 

1.والبیئة

:منظمة التجارة الحرة لدول جنوب شرق آسیا/ب

وتظم هذه 1993والتي بدأ سریانها من عام 1992أنشأت هذه المنظمة عام 

2004أندونیسیا، مالیزیا، تایلندا، الفلبین، سنغافورا، وبروناي، وفي سنة :المنظمة كل من 

وقعت الصین اتفاقا تاریخیا مع زعماء دول جنوب شرق آسیا الأعضاء في المنظمة بإقامة 

ملیون نسمة 534,9(ملیار نسمة 1,8أكبر تجارة حرة في العالم، والتي تعدّ سوقا لأكبر من 

حیث ترغب كل من الهند، الیابان، أسترالیا ونیو )ملیار نسمة للصین1,29لدول المنظمة و

زیلندا في توثیق العلاقات مع دول منظمة التجارة الحرة لدول جنوب شرق آسیا، وإقامة 

2020.2عام منظمة تجاریة حرة مماثلة ، بالتالي إقامة سوق أسیویة موحدة بحلول 

رسالة إمكانیة اندماج اقتصادیات بلدان المغرب العربي في النظام العالمي الجدید في التجارة،، محمد شریف منصوري1

الأعمال، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة قسنطینة، لنیل شهادة دكتوراه، في علوم الاقتصاد، تخصص إدارة 

.82، ص 2009

خالفي علي، رمیدي عبدالوهاب، رابطة دول جنوب شرق آسیا،  نموذج الدول النامیة الإقلیمیة المنفتحة، مجلة 2

.83، ص2003اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد السادس، كلیة العلوم الإقتصادیة، جامعة الجزائر، 
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:الإتحاد الجمروكي:ثالثا

تحرك السلع بین الدول المنشأة للإتحاد الجمركي بطریقة حرة خالیة من أیة قیود یكون

ة جمركیة موحدة اتجاه الدول العالمیة ریفجمركیة أو إداریة، ولكن هذه الدول تطبق تع

1.منظمة في هذا الإتحادالالأخرى الغیر 

:الاتحادات الجمركیةأمثلة عن هذه 

2002یر الذي تم الإعلان علیه في ینا:الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخلیجي/أ

باتحاد جمركي 22بموجب قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخلیجي في دورته 

2003.2الذي بدأ العمل به إبتداء من عام و 

هولنداو بلجیكاالمتمثلة في كل من :سوكنیلبالالإتحاد الجمركي المبرم بین دول /ب

.19483ودخل حیز التنفیذ عام 1947تم إبرامه عام الذي لكسمبورغ و

:السوق المشتركة :رابعا

بالإضافة إلى حریة حركة السلع فیما بین الدول الأعضاء وتطبیق تعریفة جمركیة واحدة 

المشتركة بین أعضائها، إلغاء القیود على تجاه العالم الخارجي یتم أیضا بمقتضى السوق 

انتقال عناصر الإنتاج ورأس المال فیما بین دول السوق، إذ أن الدول الأعضاء تكون بذلك 

.سوقا موحدة یتم في إطارها انتقال السلع والأشخاص ورؤوس الأموال بحریة تامة

.35، ص 2001حسین أعمر، الجات والخوصصة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة،  1

.67محمد شریف منصوري، مرجع سابق، ص  2

.83، ص مرجع نفسه 3
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تي ترتكز لمشتركة الومن بین الأمثلة التي یمكن الإشارة إلیها نجد السوق الأوربیة ا

لخدمات وكذا انتقال رؤوس حریة التنقل والذي یكون على الأشخاص وكذا السلع وا على 

1.الأموال

:الإتحاد النقدي:خامسا

المتبعة في الدولة، ویقوم عمل هذا الإتحاد المصرفیة یقتصر على السیاسات النقدیة و 

وإطلاق حریة التحویل الخارجي على تثبیت أسعار الصرف بین عملات الدول المتحدة، 

لتشجیع التبادل التجاري والاستثمار، ومن أهم الأمثلة التي یمكن الإشارة إلیها هي الوحدة 

2.النقدیة الأوربیة والمتمثلة في الیورو

:الثانيالفرع 

منافسة الشركات الوطنیة للشركات العالمیة الكبرىضرورة 

الاقتصادي المستمر الذي عرفه العالم في إطار العولمة أمام التحولات السریعة والنمو 

الاقتصادیة، وسیطرة الشركات متعددة الجنسیات على الاقتصاد العالمي، أدّى إلى ظهور 

عامل التبعیة من طرف شركات الدول المتخلفة وعدم قدرتها على المنافسة، وتصل في 

الشيء الذي أدى بمعظم الدول بعض الأحیان إلى عدم استمراریة هذه الشركات في العمل،

النامیة إلى محاولة إیجاد حلول واستراتیجیات لتطویر مؤسساتها  وشركاتها حتى تضمن 

استمراریتها واكتساب قدرات تنافسیة تواجه بها الشركات العالمیة الكبرى المسیطرة حتى تحتل 

نها الجزائر في تحقیق مكانتها في السوق العالمیة، فبادرت العدید من الدول النامیة ومن بی

ذلك إلى محاولة القیام بإعادة تأهیل الشركات الوطنیة الصغیرة والمتوسطة وذلك بالاعتماد 

.84محمد شریف منصوري، مرجع سابق، ص  1

الدول النامیة، دار الكتب القانونیة، منظمة التجارة العالمیة ودورها في تنمیة اقتصادیاتمحمد عبید محمد محمود، 2

.1010، ص 2007مصر، 
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على أسالیب تمویلیة وكذا تكنولوجیة التسییر بالإضافة إلى اعتماد هذه الدول على عملیة 

ل بمقتضى الاندماج بین المؤسسات وكذا الشركات التي قد تكون صغیرة أو متوسطة فتتحو 

.هذا الاندماج إلى شركات كبرى قادرة على المنافسة

:المتوسطةة تأهیل المؤسسات الصغیرة و إعاد: أولا

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تطویر الاقتصاد الوطني واعتبارها نظرا لأهمیة 

م الدول من الوسائل الهامة والأساسیة للنهوض بالتنمیة الاقتصادیة، نجد أن الجزائر من أه

التي تشجع هذا النوع من الاستثمارات إذ بلغ عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في 

مؤسسة صغیرة ومتوسطة،  فمن أجل نجاح 767376حوالي 2006الجزائر خلال  سنة 

هذه المشاریع وتطویرها قامت الدولة بتشجیعها وتدعیمها خاصة عن طریق عملیات التمویل 

1.في تمویلها على عدة مصادر ومن بینها ماهیة خارجي وما هو داخليالمختلفة إذ تعتمد 

:)الأجنبیة (مصادر التمویل الخارجیة /1

تعتبر من أهم مصادر تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتي تكون عن طریق 

:الهیئات والمؤسسات المالیة الدولیة والمتمثلة في كل من

برنامج شمال إفریقیا لتنمیة التمویل فیه في إطار تكون عملیة :البنك العالمي/أ

المتمثلة في إحدى فروع البنك العالمي المؤسسات الذي تسیره المؤسسة المالیة الدولیة

.المكلفة بتطویر القطاع الخاص في الدول النامیة

یوسف حمیدي، مستقبل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة في ظل العولمة، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات 1

لتسییر، الحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم الإقتصادیة، فرع التحلیل الإقتصادي، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم ا

.93، ص 2008جامعة الجزائر، 
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مة إلى مساعدة الدولتهدف هذه المنظ:منظمة الأمم المتحدة لتنمیة الصناعة/ب

ع النامیة والدول التي تتجه نحوى اقتصاد السوق، للحصول على تمویل خارجي ووض

طار في إ 1999ئر من هذه المنظمة عام ستفادت الجزاتنفیذ برامج صناعیة متطورة، فا

على  الجزائراتفاق من أجل تحسین وتأهیل تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في 

دولار أمریكي في46115ستفادت من قیمة دولار أمریكي، كما ا907550مبلغ 

یئات المكلفة بالجودة، التي تهدف إلى تطویر الكفاءات وتدعیم الهو1ONUDIإطار 

2.طار ترقیة تنافسیة للمنتوجات والمؤسسات الصناعیة الجزائریةوذلك في إ

:)الوطنیة(المصادر التمویلیة المحلیة /2

إلى جانب التمویل الأجنبي نجد مصادر أخرى تتمثل في المصادر المحلیة، التي 

:3تقوم على برامج تأهیل المؤسسات الصغیرة والكبیرة، والتي تكون على أوجه متعددة 

:تأهلالدعم المالي للدولة في عملیات ال/أ

لمتوسطة من أجل تتدخل الدولة في التدعیم المالي لتحضیر وتطویر المؤسسات الصغیرة وا

:الدخول في المنافسة العالمیة، وهذا الدعم المالي یكون على أجزاء منها

الدخول یكون قبل:تكالیف التشخیص الإستراتیجي الشامل ومخططات إعادة التأهیل

مخطط إعادة التأهیل الذي یكون بمثابة الخطوة الأولى التي تقوم بها المؤسسة في تنفیذ

.مكاتب وطنیة ودولیة للدراسات المتخصصة للقیام بهذا العملوالذي یحتاج إلى 

1 ONUDI, Organisation des Nation Unies pour le Developpement Industriel.

بوعتروس عبد الحق، دهام محمد، تمویل عملیات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مداخلة ألقیت في الملتقى 2

ت والمؤسسات، دراسة حالة الجزائر والدول النامیة، كلیة العلوم الإقتصادیة الدولي سیاسات التمویل واثرها على الإقتصادیا

.10، ص 2006نوفمبر21/22وعلوم التسییر، جامعة محمد خیذر، بسكرة،  یومي 

.11مرجع نفسه، ص  3



الجنسياتمتعددةالشركاتممارساتظلفيالسيادةمصير:الثانيالفصل

- 88 -

التي تدعمها الدولة في إطار وهي تلك التكالیف :تكالیف الاستثمار غیر مادیة

التكوین لتحصل على قدرات وكفاءات بشریة للتسییر المحكم لهذه المؤسسات وكذا وضع 

.علام الآلي وغیرهاأنظمة المراقبة في التسییر والعمل على تطویر برامج الإ

تتمثل في تغطیة تكالیف تجهیزات الإنتاج والتخزین، :تكالیف الاستثمار المادیة

الصیانة وتجهیزات المخابر وأدوات القیاس، وكذا تجهیزات الاتصال والإعلام الآلي إضافة 

إلى أجهزة التبرید والتكییف وتركیبات الماء والكهرباء، بالإضافة إلى تغطیتها للأعمال

.1الهندسیة والأشغال العمومیة

:قروض البنوك الوطنیة/ب

لغرض تأهیلها إلى البنوك الوطنیة للإقتراض تلجأ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

قدمت كمبلغ تمویل 2001لغرض تنفیذ برامجها، فنجد أنّ البنوك الوطنیة العمومیة سنة 

من %40.60من مجمل التمویلات لیصل إلى %30.72ملیار دج الذي یمثل  353قدره 

ولغرض تحسین القدرات التنافسیة 2003.2ملیار دج عام 555مجموع التمویلات وبمبلغ 

للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتمكینها من مواكبة التحولات الإقتصادیة، في ظل هیمنة 

لف الأسواق الدولیة، وسیطرة التجمعات الإقتصادیة والتكتلات الإقتصادیة الكبرى وفي مخت

01قامت الوزارة الوصیة بإعداد برنامجا وطنیا لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بقیمة 

.20133ملیار دینار سنویا یمتد إلى غایة 

:ث الطرق التكنولوجیة في التسییرجیع على استحداالتش/ثانیا

لتطویر المؤسسات الوطنیة العمل تقوم الدول النامیة في إطار تنفیذ برامجها التنمویة 

على تطویر المهارات وبناء نظام خاص بالإبداع الوطني، الذي أصبح عنصر مهم أساسي 

.11رجع سابق، صمبوعتروس عبد الحق، دهان محمد،  1

.11مرجع نفسه، ص  2

.99مرجع سابق، ص یوسف حمیدي،نقلا عن 3
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من أجل النهوض بمؤسسات وشركات وطنیة قویة قادرة على المنافسة، وقد یكون ذلك 

عمل باهتمام وكالات تشجیع الاستثمار لیس فقط على استقدام الاستثمار الأجنبي وإنما ال

أیضا على الاندماج الأفضل في شبكة الإبداع الوطني ومطابقة أنشطة الترویج مع 

إضافة إلى العمل على توثیق العلاقات .إستراتیجیات البلد الكاملة في إطار التنمیة والإبداع

1.بین أنشطة البحث والتطور التي تقوم بها الفروع الأجنبیة وكذا المحلیة

ي أهم الوسائل والآلیات التي تعتمد علیها الدول النامیة في باعتبار المستثمر الأجنب

تطویر اقتصادها ما یستلزم على هذه الدول بتهیئة كل الظروف المناسبة للحصول على أكبر 

عدد ممكن من الاستثمارات الأجنبیة، باعتبار أن الستثمر الأجنبي وسیلة لاكتساب التقدم 

ة صور ومن أبرزها، التحذیر من التقلید  وتنشیط التكنولوجي والتقني والذي یكون على عد

الطلب على منتوجات تتضمن محتوى تكنولوجي أكثر حداثة، وكذا تقدیم أجور للعمال الذین 

یوظفون من طرف الشركات الكبرى قد تفوق ما یمكن الحصول علیه من المنافسین 

2.المحتملین، وغیرها من الصور الأخرى

:3ل على التكنولوجیة من طرف المؤسسات وتتمثل فيوقد توجد عدة أشكال للحصو 

یكون بتعاون المؤسسات فیما بینها بمقتضى :عقود التعاون عبر المؤسسات /1

العمل تعاون للحصول على التكنولوجیا وذلك باقتسامها للتكالیف  والأخطار و عقد اتفاق

.لبحث المشترك لتطویر التكنولوجیاتعلى ا

كرباني بغداد، حمداني محمد، إستراتجیات وتنمیة سیاسات التنمیة المستدامة في ظل التحولات الاقتصادیة والتكنولوجیة 1

.19، ص 2010، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة وهران، 45بالجزائر، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد

مطالعة حول الاستثمار الأجنبي ونقل التكنولوجیا، التعاون الصناعي، المجلة الاقتصادیة عمر الفاروق البرزي،2

.185، ص 2001، 86السعودیة، العدد 

مرغني ولید، التعاون التكنولوجي واندماج المؤسسات، رسالة لنیل درجة دكتوراه في الإقتصاد، كلیة العلوم الإقتصادیة 3

.07، ص 2008وعلوم التسییر، جامعة بسكرة، 
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وتعتمد على ذلك المؤسسات التي لا تتوفر على موارد مالیة :شراء التراخیص/2

وهذا باعتبارها الطریقة الأقل خطورة وتكلفة، ویعتبر شراء التراخیص واستغلالها، فتعتبر  ةكبیر 

التكنولوجیا من أجل اقتحام أسواق جدیدة وتوسیع قة المباشرة والأسرع للحصول على الطری

.قائمة الإنتاج

للحصول شراء مؤسسات أخرى ة مؤسسات بقوم عدّ ت:ت الأخرىشراء المؤسسا/3

.على التكنولوجیا، إذ تعتبر هذه الوسیلة الأسرع لكسب الوقت والحصول على التكنولوجیا

قد تكلف المؤسسة من اجل حصولها على :اعتماد البحث والتطور الخارجي/4

على عملیة البحث والتطویر، التكنولوجیا مؤسسات أخرى سواء العامة أو الخاصة للحصول 

كأن تكلف مكاتب دراسات، مراكز بحث عمومیة أو خاصة، مكاتب الاستشارات التقنیة 

.1والجامعات لتبني مشاریع بحث تكنولوجي یخص المؤسسة

:الاندماج بین الشركات:ثالثا

أدت المتغیرات الاقتصادیة التي ظهرت في ظل العولمة إلى قلق الشركات التجاریة 

على مستقبلها الاقتصادي المتمثل في البقاء والقدرة على المنافسة، الشيء الذي أدى بهذه 

الشركات إلى العمل على تحقیق التطور لمواجهة تلك المتغیرات، والعمل أیضا على تنمیة 

قدراتها التنافسیة لمواجهة الاحتكار الاقتصادي الذي تمارسه الشركات متعددة الجنسیات، 

ا الصدد العدید من الدول هذه العملیة المتمثلة في الاندماج بین الشركات، فتبنت في هذ

.2باعتباره أهم الوسائل التي تحقق التركیز الاقتصادي والتنمیة

یعتبر الاندماج أحد مظاهر العولمة بفضله ظهرت عدة شركات عملاقة تسیطر على 

الاقتصاد العالمي كالشركات متعددة الجنسیات وكانت الولایات المتحدة الأمریكیة من أوائل 

.7مرغني ولید، مرجع سابق، ص  1

.64،65، ص 2002القاهرة، عبّاس مصطفى المصري، تنظیم الشركات التجاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 2
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الدول التي تبنت هذا المنهج والتي عمدت إلى دمج العدید من الشركات في وحدات 

تحم الأسواق العالمیة، وامتدت هذه العملیة إلى الدول وشریكات كبیرة وضخمة أصبحت تق

الأوروبیة، الشيء الذي أدى إلى ظهور منافسة عالمیة واقتصادیة شرسة، لذلك ذهبت العدید 

من الدول النامیة لتبني سیاسة الاندماج وهذا حفاظا على شركاتها الوطنیة والعمل على 

لعمل واكتساب قدرات تنافسیة لمنافسة تطویرها حتى تكون قادرة على الاستمراریة في ا

الشركات العالمیة الكبرى المسیطرة على الاقتصاد العالمي، لذا نتطرق لإعطاء تعریف 

.1للاندماج ومحاولة بیان صوره 

:تعریف الاندماج/1

العملیة القانونیة التي تجمع في «لقد صیغت عدّة تعاریف للاندماج فمنهم من عرفه 

التحام شركتین أو أكثر التحاما «كما عرفه الفقهاء أنّه »شركات قائمة شركة واحدة عدّة

یؤدي إلى زوالها معا وانتقال جمیع أموالها إلى شركة جدیدة، أو زوال أحدهما فقط وانتقال 

عقد بین «كما یمكن أن یعرف هذا الاندماج على أنّه .»جمیع أموالها إلى الشركة الدامجة 

ب علیه زوال الشخصیة المعنویة للشركة أو الشركات المندمجة وتنتقل شركتین أو أكثر یترت

كافة أصولها وخصومها إلى الشركة الدامجة أو تنحل بمقتضاها شركتان أو أكثر فتزول 

الشخصیة المعنویة لكل منها وتكونان شركة واحدة جدیدة لها شخصیة معنویة مستقلة وتنتقل 

.»دیدة كافة الأصول والخصوم إلى الشركة الج

إلى  744أمّا المشرع الجزائر نظم الاندماج بین الشركات والتي تصمنتها المواد من 

.2من القانون التجاري763

.65عباس مصطفى المصري، مرجع سابق، ص  1

طاهري بشیر، اندماج الشركات التجاریة في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة 2

.35،36، ص2016الحقوق بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر، 



الجنسياتمتعددةالشركاتممارساتظلفيالسيادةمصير:الثانيالفصل

- 92 -

:صور الاندماج بین الشركات/2

:یأخذ الاندماج صورتین والتي تتمثل في الاندماج الكلي أو الإندماج الجزئي

.طریق الضم أو المزجالذي یكون عن):الكامل(الاندماج الكلي /أ

الذي یكون بالانضمام شركة إلى شركة أخرى، أي :الاندماج عن طریق الضم

اندماج شركة في شركة أخرى قائمة، ویترتب علیه انقضاء الشركة المندمجة وزوال 

شخصیتها نهائیا، وتبقى الشركة الدامجة هي الشركة القائمة والمتمتعة وحدها بالشخصیة 

.المعنویة

هذا النوع من الاندماج یؤدي إلى انقضاء جمیع الشركات :الاندماج عن طریق المزج

الداخلة فیه وزوال شخصیة كل منها، وینتج من صافي ذمم تلك الشركات شركة جدیدة لم 

.1تكن موجودة من قبل

:الذي یتخذ إحدى الصور التالیة:الاندماج الجزئي/ب

على سیاسة موضوعیة التي یسیر علیها الأعضاء التي الاتفاق بین مجموعة من الشركات 

تهدف إلى تقسیم الأرباح على نسب محددة بعد تنظیمهم لعملیة الإنتاج، وكذا الوصول 

.بمقتضى هذه السیاسة إلى تقدیر إنتاج كل عضو وكذا أرباحه

 اتفاق بین مجموعة من الشركات على توزیع مجموع أرباحهم الصافیة على أعضاء

.ة بنسب معینة تتفق علیهاالمجموع

 الاتفاق بین مجموعة من الشركات على سیاسة بیعیة یسیر علیها الأعضاء تبین

2.نصیب كل شركة من المبیعات

.36طاهري بشیر، مرجع سابق، ص 1

.37، ص نفسهمرجع 2
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لقد ساعد المحیط الاقتصادي العالمي حالیا الشركات متعددة الجنسیات للتّوسع أكثر 

لتشغل مختلف القطاعات الاقتصادیة والانتشار في جمیع أنحاء العالم، بحیث أخذت هذه 

الشركات في تزاید من حیث الحجم والعدد حتى وصلت إلى أحجام خیالیة، وأصبحت 

معظم النشاطات الاقتصادیة في العالم، وساعدها على ذلك تطورها المسیطر الأساسي على 

.التكنولوجي وامتلاكها لرؤوس أموال ضخمة

تعتبر الشركات متعددة الجنسیات آلیة من آلیات تطور اقتصادیات دول العالم 

وبالأخص النامیة منها، حیث تعاني هذه الأخیرة من التبعیة الاقتصادیة وافتقارها للتكنولوجیا 

والمعرفة الفنیة، كل هذه المعطیات صبّت في صالح هذه الشركات العملاقة التي تبحث عن 

أقالیم جدیدة للاستثمار فیها وتعظیم أرباحها وهي الغایة الأساسیة لها، ونظرا لحاجات هذه 

الدول لمثل هذا النوع من الاستثمارات من أجل دفع عجلة نموها الاقتصادي سارعت 

.معظمها لاستقطابها

حظیت الشركات متعددة الجنسیات بمكانة هامة، سواء على المستوى المحلي أو 

الدولي، ولغرض استقطاب هذه الشركات منحت لها عدّة امتیازات وضمانات محفّزة لها،    

ومن أهمها معاملتها بنفس المعاملة التي یعامل بها المستثمر الوطني، وإمكانیة اللجوء إلى 

لي، كما منحت لها حوافز ضریبیة وجمركیة، زیادة على ذلك منحت لها التحكیم التجاري الدو 

.الحریة في تحویل الأرباح من أقالیم استثماراتها إلى بلدانها الأصلیة

ونظرا لتضارب مصالح كل من الدول النامیة والشركات متعددة الجنسیات، سواء 

تعتبر مساسا بالسیادة بفرض شروط تعجیزیة من طرف هذه الشركات على هذه الدول والتي

في نظر هذه الدول من جهة، ومن جهة أخرى عانت الشركات متعددة الجنسیات من القیود 

والعراقیل المفروضة علیها، هذا ما أدى بكل من الدول النامیة وهذه الشركات بالمطالبة   
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ظیمها بموجب بالحمایة الدولیة لمصالحها، ما أدى إلى استجابة هیئة الأمم المتحدة ولذلك بتن

مدونة السلوك الدولیة التابعة لها، كما حظیت بتنظیمها من طرف منظمة التعاون والتنمیة 

الاقتصادیة، وباعتبار أن قواعد هذه المنظمات عبارة عن مبادئ وتوجیهات غیر ملزمة لا 

تضمن التطبیق الصارم لها لغیاب الصفة الإلزامیة، ما استوجب البحث عن طرق بدیلة 

لتطبیق الصارم لقوانینها، فكانت الاتفاقیات الدولیة بمثابة وسیلة تضمن إلزامیة تضمن ا

قوانینها وذلك من خلال الاتفاقیات الثنائیة والمتعددة الأطراف التي تبرمها الدول فیما بینها، 

والتي تتمحور حول تشجیع وحمایة استثمارات مواطني وشركات الأطراف المتعاقدة، كما 

من الدول على معاهدات دولیة والتي تكتسي قواعدها للطابع الإلزامي، لكن صادقت العدید 

رغم مصادقة معظم الدول النامیة على مثل هذه المعاهدات إلا أنها تعتبرها بمثابة المساس 

.بسیادتها الوطنیة

فالدول النامیة تلجأ إلى سیاسة تنمویة لتطویر اقتصادها والتي تعتمد على استقطاب 

جانب وبالأخص الشركات متعددة الجنسیات، والتي تفرض علیها شروطا تؤدي مستثمرین أ

إلى المساس بسیادتها، باعتبار أن هذه الدول صادقت على معاهدات دولیة فهي ملزمة على 

تطبیق كل أحكامها بما فیها إمكانیة لجوء الشركات إلى التحكیم التجاري الدولي في حالة 

تعددة الجنسیات عدم خضوعها للقانون الداخلي لهذه نشوب نزاع، ما یضمن للشركات م

.الدول، ما یعتبر مساسا بسیادة الدول

وعلیه فإن الدولة ملزمة بالخیار بین موقفین، إما التمسك بسیادتها الوطنیة والتخلي 

عن سیاستها التنمویة، أو التنازل عن سیادتها مقابل التنمیة الوطنیة، التي تعتمد بشكل 

تقطاب الشركات متعددة الجنسیات، والتي تعد ضروریة لتحقیق مكاسب أساسي على اس

.سیاسیة واقتصادیة هامة
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لتقلیل من هیمنة الشركات متعددة الجنسیات على اقتصادیات الدول النامیة، لو 

سارعت هذه الأخیرة إلى تبني استراتیجیات عدیدة تعتمد على تطویر وتنویع اقتصادها 

مواردها المحلیة وتشكیل تحالفات جهویة مع دول تنتهج نفس الوطني، والتي تعتمد على 

.السیاسة لبلوغ أهدافها التنمویة

ولغرض منافسة الشركات الوطنیة للشركات العالمیة الكبرى فإن الدولة ملزمة بإعادة 

تأهیل مؤسساتها الصغیرة والمتوسطة وذلك بالاعتماد على أسالیب تمویلیة عدیدة سواء عن 

.مالیة وطنیة أو دولیة، والاعتماد على تكنولوجیا التسییر الحدیثة طریق مؤسسات 

في الأخیر یمكن القول بأن الشركات متعددة الجنسیات تأثر على سیادة الدول خاصة 

على الدول النامیة وذلك لاعتبارات عدیدة منها معانات هذه الدول من التبعیة الاقتصادیة 

لمالكة لهذه الشركات، كما أن هذه الأخیرة لا تخضع لهذه الشركات، عكس الدول المتقدمة ا

في تعاملاتها مع الدول المتخلفة لقوانینها الداخلیة، خاصة عقود الاستثمار التي تخضع 

للقانون الدولي، كما أنها في الكثیر من الأحیان تتدخل في الشؤون الداخلیة لهذه الدول 

لمعارضة للحكومة للضغط علیها أو القیام بأسالیب عدیدة  سواء بتمویل الأحزاب السیاسیة ا

.بمآمرات للقیام بانقلابات على حكومات منتخبة دیمقراطیا

:ولهذا نخلص إلى التوصیات التالیة

ولغرض التقلیل من هیمنة الشركات متعددة الجنسیات خاصة على الدول النامیة، 

والمتعددة الأطراف التي أبرمتها مراجعة وتعدیل الإتفاقیات الثنائیة هذه الأخیرة  یجب على

وصادقت علیها الدول خاصة التي تمس بسیادتها، كما یجب تعدیل قوانینها الداخلیة بما 

یتماشى مع سیاستها التنمویة والتي تضمن المحافظة على سیادتها، كما یجب تبني سیاسات 

أ حریة الإستثمار وذلك بتكریس مبدالمحليقتصادلإا وازدهار واستراتیجیات التي تضمن نمو

تشجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بشتى اقتصادها،في شتى المجالات، وكذا تنویع
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الوسائل، وتكریس المنافسة فیما بین المتعاملین الإقتصادیین، ومنح مختلف التحفیزات لهم 

یجب تشجیع  وتطویر البحث وذلك لغرض منافسة مختلف الشركات الدولیة العملاقة، كما 

متطلبات لمي لهدف تطویر المنتوج الوطني ومطابقته للمعاییر الدولیة، وتماشیا معالع

التطور العلمي الحدیث، إضافة إلى ضرورة القیام بتحالفات إقتصادیة بین الدول المجاورة 

والإقلیمیة من خلال إقامة مختلف التجمیعات الإقتصادیة والإتحادات الجمركیة وإقامة 

فیما بین دول الأعضاء، وتبادل ع حریة تنقل السلع ورؤوس الأموالالأسواق الحرة لتشجی

.والتكنولوجیةالفنیة ارفمختلف المع
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:قائمة المراجع

:المراجع باللغة العربیة: أولا

:الكتب-1

:المتخصصةالكتب -أ

، الشركة المتعددة الجنسیة آلیة التكوین وأسالیب النشاط، منشورات درید محمود علي-1

.2009الحلبي الحقوقیة، لبنان،

نسیات، دار ، المركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجطلعت جیاد لجي الحدیدي-2

.2008الأردن، ،الحامد

، فوق الدولة، الشركات متعددة الجنسیات في مصر، المركز نورهان شریف وآخرون-3

.2010المصري للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، مصر، 

في الشركات متعددة الجنسیات، في ضوء الاستثمار، التدقیق على خالد راغب الخطیب-4

.2012لدولیة، دار البدایة، عمان، معاییر التدقیق ا

ات ، اندماج الشركات التجاریة متعددة الجنسیات دراسعبد الوهاب عبد اللّه المعمري-5

.2010النّشر والبرمجیات، مصر، 

:الكتب العامة- ب

، دار للاستثمار، التحكیم بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة جلال وفاء محمدین-1

.2000للنشر، مصر،الجامعة الجدیدة 

.2001،صصة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، الجات والخو حسین أعمر-2
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الدول منظمة التجارة العالمیة ودورها في تنمیة اقتصادیاتمحمد عبید محمد محمود،-3

.2007النامیة، دار الكتب القانونیة، مصر، 

الجامعة الجدیدة للنشر،، تنظیم الشركات التجاریة، دار عبّاس مصطفى المصري-4

.2002القاهرة، 

، الأردن، دار الحامد للنشر والتوزیع، )الإطار العام(، إدارة الأعمال الدولیة علي عبّاس-5

2007.

، اساسیات واستراتجیات الأعمال، الدار الجامعیة، القاهرةعبد السلام أبو قفح، -6

.2004مصر،

.2008، الجزائر، للنشر والتوزیع، قسنطینة، إستراتجیة المؤسسة، دار بهاءرحیم حسین-7

الجزائر، للنشر والطباعة،، الوسیط في القانون الدستوري، دار هومةرابجي أحسن-8

2004.

.2010فة للنّشر والتوزیع، عمّان، ، قانون التجارة الدولیة، دار الثقاطالب حسین موسى-9

.2008لدار الجامعیة، الإسكندریة، ا، الاقتصادیة، العولمة عبد المطلب عبد الحمید-10

الأجنبي في تطویر القانون الدولي الاستثمار، دور صفوت أحمد عبد الحفیظ-11

.2006أبو عزم للطباعة، الإسكندریة، ، الخاص

، التحكیم الدولي في منازعات الإستثمار الأجنبیة وفقا لأحكام فؤاد محمد أبو طالب-12

.2010الفكر الجامعي، الإسكندریة، ، دار )دراسة مقارنة(العام القانون الدولي

في الدول العربیة، دار الثقافة الاستثمار، ضمانات عبد اللّه عبد الكریم عبد اللّه-13

.2010التوزیع، ، الأردن، للنشر و 
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الأجنبي، دار الاستثمار، القواعد القانونیة المنظمة لجلب معاویة عثمان الحدّاد-14

.2015جامعة الجدیدة، الإسكندریة، ال

، مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة، المركز العربي للخدمات خالد الزعبي-15

.1996الطلابیة، عمّان، 

ر النهضة العربیة، ، مذكرات في اقتصادیات المالیة العامة، دازین العابدین ناصر-16

.1983القاهرة، 

الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، دار ، الوجیز في یحیاوي أعمر-17

.2004،هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر

الكلیة، الطبعة الثانیة، دون دار الاقتصادیة، المدخل إلى السیاسات قدي عبد المجید-18

.2005النشر، الجزائر، 

الدار الجامعیة، الإسكندریة، ، دراسات في السیاسات المالیة، دراز حامد عبد المجید-19

2002.

اسات، دار المسیرة، ، أبو شرار، الاقتصاد الدولي نظریات وسیعلي عبد الفتاح-20

.2007الأردن، 

:الجامعیةمذكرات والرسائل ال -2

:الرسائل -أ

، النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعالیته في استقطاب الاستثمارات والي نادیة-1

.2015، جامعة تیزي وزو، اه في القانونالأجنبیة، أطروحة لنیل شهادة دكتور 
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في الدول النامیة، رسالة الاقتصادیة، المسؤولیة الدولیة عن تخلف التنمیة هند بن عمّار-2

.2004ق بن عكنون، جامعة الجزائر، لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون، كلیة الحقو 

، التجربة الجزائریة الاستثمار، النظام القانوني لعقود الدولة في مجال إقلولي محمد-3

نموذجا، رسالة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،

.2006سبتمبر 

،الأجنبي في القانون الدولي والجزائري، المركز القانوني للمستثمرة نورالدینو بوسه-4

كلیة الحقوق والعلوم القانون، تخصص القانون الخاص،راه فيو لنیل شهادة دكترسالة 

2005جامعة البلیدة، السیاسیة،

في  دكتوراهلنیل شهادة أطروحة آثار العولمة على الدولة، حالة الجزائر،، یوسفي كریمة-5

.2011الجزائر،جامعةكلیة الحقوق ،،القانون العام

إمكانیة اندماج اقتصادیات بلدان المغرب العربي في النظام ، محمد شریف منصوري-6

رسالة لنیل شهادة دكتوراه، في علوم الاقتصاد، تخصص إدارة العالمي الجدید في التجارة،

.2009وم التسییر، جامعة قسنطینة، الأعمال، كلیة العلوم الاقتصادیة وعل

زائریة في ظل العولمة، ، مستقبل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجیوسف حمیدي-7

أطروحة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، فرع 

.2008وم التسییر، جامعة الجزائر، التحلیل الاقتصادي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعل

، التعاون التكنولوجي واندماج المؤسسات، رسالة لنیل درجة دكتوراه في مرغني ولید-8

.2008علوم التسییر، جامعة بسكرة، و  الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصاد

، اندماج الشركات التجاریة في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل طاهري بشیر-9

.2016شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق بن یوسف بن خدة، جامعة الجزائر، 
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:مذكراتال - ب

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، الاستثمار، التحكیم في إطار قانون كولا محمد-1

.2001وزو، كلیة الحقوق، جامعة تیزي

رسالة لنیل شهادة بین الدول وعدم تكافئ الفرص،في السیادة ة، المساوابوبترة علي-2

.1983الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

السیادة وحقوق الإنسان، اقتصادیاتمبدأ حق التدخل الإنساني بین الدّین،الجوزي عز-3

.2008جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مذكرة لنیل شهادة  الماجستیر،

الأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الاستثمار، معاملة مقداد ربیعة-4

.2008جامعة تیزي وزو،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،في القانون،ماجستیر

في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الاستثمار، السیاسة المالیة وأثرها على قویدري كمال-5

جامعة كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،ماجستر، تخصص نقود ومالیة وبنوك،

2006البلیدة، 

الأجنبي، مذكرة لنیل شهادة الاستثماردور الحوافز الضریبیة في جلب ، بلعباس نوال-6

جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، في القانون، فرع قانون الأعمال، الماجستیر

2004.

، مذكرةالاستثمارلتوفیق بین القانون الوطني والقانون الأجنبي في عقود ا، صراح ذهبیة-7

.2012الجزائر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةستیر،ماجال لنیل شهادة

، اثر الشركات متعددة الجنسیات على التشغیل في الدول النامیة، دراسة طابوش مولود-8

في العلوم الإقتصادیة، تخصص تحلیل ماجستیرالشهادة مقدمة لنیل مذكرةحالة الجزائر، 

.2005، 2004اقتصادي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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الشركات متعددة الجنسیات في القانون الجزائري، استثمارات، مدى تحفیز بن عنتر لیلى-9

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة،

.2006جامعة بومرداس، 

كلیة ، یرماجستالمذكرة لنیل شهادةالتحكیم في حل النزاعات الدولیة، محمد بواط،-10

.2008الشلف،جامعة حاسبة بن بوعلي،، یةالحقوق والعلوم السیاس

، تراضي الأطراف على التحكیم أمام المركز الدولي لتسویة منازعات حسیني یمینة-11

السیاسیة، جامعة الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم 

.2011تیزي وزو، 

بالمنظمة العالمیة للتجارة، مذكرة لنیل ، خصوصیات تسویة المنازعات حدید رابح-12

شهادة ماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2012تیزي وزو، 

، مظاهر العولمة من خلال الشركات متعددة الجنسیات، حالة قطاع بوبكر بعداش-13

.2010البترول، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، 

لنیل درجة ماجستیر في مذكرة ، ، الشركات متعددة الجنسیاتبوضیاف مصطفى-14

،2012-2011، 1جامعة الجزائركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،قانون الأعمال

في التّشریع الجزائري، مذكرة مقدمة الاستثمار، الإطار القانوني لحریة تزیر یوسف-15

،2011عمال، جامعة الجزائر، لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأ

، الأجنبي الخاص في التشریع الوطني والقانون الدوليالاستثمار، حمایة علة عمر-16

قوق، جامعة منتوري كلیة الحفي القانون العام،ماجستیردراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة 

.2008قسنطینة، 
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التخرج لنیل إجازة للمدرسة العلیا ، الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة صغیر لامیة-17

.2008للقضاة، الدفعة السادسة عشر،  المدرسة العلیا للقضاة، 

:المقالات والمداخلات-3

:المقالات-أ

، الشركات متعددة الجنسیات وأثارها على الدول النامیة، مجلة وآخرونأحمد عبد العزیز-1

.2010، العراق، العراق، السفارة السوریة في 85عدد ، والاقتصادالإدارة 

، التسویة التحكیمیة في كل من نظام الیونسترل والمنظمة الدولیة بوالصلصال نور الدّین-2

، 10لتسویة خلافات الإستثمار، دراسة مقارنة، مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، العدد 

.2015كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سكیكدة، 

، مقومات ومعوقات التكامل الإقتصادي المغاربي، مجلةدبیش أحمد، بوكستاني رشید-3

.2004دراسات اقتصادیة، العدد الرابع،

، رابطة دول جنوب شرق آسیا،  نموذج الدول النامیة خالفي علي، رمیدي عبدالوهاب-4

العلوم الإقتصادیة، الإقلیمیة المنفتحة، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد السادس، كلیة 

.2003جامعة الجزائر، 

، أثر الشركات متعددة الجنسیات على التنمیة المحلیة في شریفة جعدي وآخرون-5

، المجلة الجزائریة للتنمیة )2012-2006(الجنوب الشرقي الجزائري خلال الفترة 

امعة ورقلة، ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،ج01الاقتصادیة، العدد 

،2014دیسمبر 
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الأجنبي في الاستثمار، أثر الحوافز الضریبیة وسبل تفعیلها في جلب طالبي محمد-6

كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم شمال إفریقیا، العدد السادس،اقتصادیاتالجزائر، مجلة 

.2008التسییر، جامعة البلیدة،

الأجنبي ونقل التكنولوجیا، التعاون ، مطالعة حول الاستثمارعمر الفاروق البرزي-7

.2001، 86الصناعي، المجلة الاقتصادیة السعودیة، العدد 

في مجال لدول ورعایا الدول الأخرىا، دراسة في العقود بین قادري عبد العزیز-8

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العدد الأول،،7الدولیة، مجلة إدارة، مجلدالاستثمارات

.1997فة،الجل

، إستراتجیات وتنمیة سیاسات التنمیة المستدامة في ظل كرباني بغداد، حمداني محمد-9

، كلیة العلوم 45التحولات الاقتصادیة والتكنولوجیة بالجزائر، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد

.2010الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة وهران، 

الإتفاقیات الدولیة كمصدر لقواعد التحكیم التجاري الدولي، ، مانع جمال عبد الناصر-10

.2009، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة،  13مجلة العلوم القانونیة، عدد 

، التحكیم كوسیلة لحل النزاعات في عقود الإستثمار التي نقلا عن إیناس هاشم رشید-11

، كلیة الحقوق، جامعة دبلاء، 01عة، عددتبرمها الدول، مجلة رسالة الحقوق، السنة الساب

.2015سوریا، 
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:المداخلات- ب

، تمویل عملیات تأهیل المؤسسات الصغیرة بوعتروس عبد الحق، دهام محمد-1

والمتوسطة، مداخلة ألقیت في الملتقى الدولي سیاسات التمویل واثرها على الإقتصادیات 

النامیة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، والمؤسسات، دراسة حالة الجزائر والدول 

.2006نوفمبر21/22جامعة محمد خیذر، بسكرة،  یومي 

مداخلة، إجراءات تنفیذ قرارات التحكیم التجاریة الدولیة الأجنبیة بالجزائر،مالكة نبیل-2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، التحكیم التجاري الدوليحولالملتقى الوطنيمقدمة في

،2013ماي  09و 08یومي جامعة خنشلة، 

:الإتفاقیات والمواثیق الدولیة_4

، یتضمن المصادقة على 1990سبتمبر 24مؤرخ في 420-90مرسوم رئاسي رقم -1

جویلیة 23بین دول  المغرب العربي، مؤرخة في الجزائر بتاریخ الاستثماراتتشجیع اتفاقیة

.1990، سنة 06، ج ر عدد 1990

یتضمن المصادقة على 1991أكتوبر 05مؤرخ في 346-91مرسوم رئاسي رقم -2

المبرمة بین الحكومة الجزائریة وحكومة الجمهوریة الإیطالیة حول الترقیة والحمایة الاتفاقیة

.1991، سنة 46، ج ر عدد 1991مایو 18، الموقعة بالجزائر في لاستثماراتاالمتبادلة 

الاتفاق، یتضمن المصادقة على 1994ینایر 2مؤرخ في 01-94مرسوم رئاسي رقم -3

المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الفرنسیة 

وتبادل الرسائل المتعلق بهما الاستثماراتبشأن التشجیع والحمایة المتبادلة فیما یخص 

.1994ینایر 2صادر في 01، ج ر عدد 1993فبرایر 13الموقعین بمدینو الجزائر في 
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یتضمن المصادقة على 1995أكتوبر 30مؤرخ في  346-95رقم مرسوم رئاسي -4

بین الدول ورعایا الدول الأخرى، ج ر عدد بالاستثماراتإتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة 

.1995نوفمبر 5صادر بتاریخ ،66

، یتضمن التصدیق على 2003أكتوبر 23مؤرخ في 370-03مرسوم رئاسي رقم -5

بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة دولة الكویت لتشجیع الاتفاقیة

، وتبادل الرسائل 2001سبتمبر 30، الموقعة بالكویت في راتللاستثماوالحمایة المتبادلة 

صادر 66، ج ر عدد 2003ینایر  25و 2002ینایر سنة 20المؤرخة على التوالي في 

.2003نوفمبر  2في 

، یتضمن التصدیق على 2003دیسمبر 30مؤرخ في 525-03م رئاسي رقم مرسو -6

بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة وحكومة مملكة دانمارك حول الترقیة الاتفاق

.2004ینایر 07صادر بتاریخ 02، ج ر عدد للاستثماراتوالحمایة المتبادلتین 

:النصوص القانونیة -د

، یتعلق بإصدار نص تعدیل 1996دیسمبر 7مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -1

.1996نوفمبر 28، صادر بتاریخ 76الدّستور، ج ر عدد 

یتضمن قانون الاستثمارات، ج ر عدد 1966سبتمبر15مؤرخ في 284-66أمر رقم -2

.1966سبتمبر 17صادر في 80

الدولة للتجارة الخارجیة، یتعلق باحتكار 1978فیفري 11مؤرخ في 02-78قانون رقم -3

.1978فیفري 14صادر في  07ج ر عدد 

یتعلق بأعمال التنقیب والبحث عن  1986أوت  19مؤرخ في 14-86القانون رقم -4

  .1986 أوت 27صادر في 35المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابیب، ج ر عدد 
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14-86قانون رقم یعدل ویتمم 1991دیسمبر 04مؤرخ في 21-91قانون رقم -5

، 63المتعلق بأعمال التنقیب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابیب، ج ر عدد 

.1991دیسمبر 07الصادر في 

یتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر 1993أكتوبر 05مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم-6

.1993أكتوبر10صادر في  64عدد 

، 47، ج ر عدد الاستثمارعلق بتطویر یت 2001أوت  20مؤرخ في 03-01أمر رقم -7

  .2001أوت  22صادر في 

الأجنبیة، ج ر عدد بالاستثماراتیتعلق 2005یونیو 06مؤرخ في 03-05أمر رقم -8

.2005یونیو31صادر في 53

 50دد یتعلق بالمحروقات، ج ر ع2005أفریل 28مؤرخ في 07-05قانون رقم -9

.2005جویلیة 19الصادر في 

03-01، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006جویلیة 15مؤرخ في 08-06أمر رقم -10

19، صادر في 47، ج ر عدد الاستثمارالمتعلق بتطویر  2001أوت  20المؤرخ في 

.2006جویلیة 

،48ر عدد  یتعلق بالمحروقات، ج2006جویلیة 29مؤرخ في 10-06أمر رقم -11

.2006جویلیة 30الصادر في 

58-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2007ماي 13مؤرخ في 05-07قانون رقم -12

13صادر في 31والمتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 

.2007ماي 



:المراجعقائمة

- 108 -

یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22مؤرخ في 01-09أمر رقم -12

.2009جویلیة 26، صادر بتاریخ 44، ج ر عدد 2009

59-75، یعدل و یتمم الأمر رقم 2015دیسمبر 30مؤرخ في 20-15قانون رقم -13

30صادر في 71،والمتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 

.2015دیسمبر
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:الفھرس

5-1:مقدمة

:الفصل الأول

العام للشركات متعددة الجنسیات الإطار 

6

7الشركات متعددة الجنسیات بین التنظیر والتنظیم:المبحث الأول

7مفهوم الشركات متعددة الجنسیات:المطلب الأول

8تعریف الشركات متعددة الجنسیات:الفرع الأول

9-8للشركات متعددة الجنسیاتالتعریف القانوني : أولا

10-9للشركات متعددة الجنسیاتالتعریف الفقهي:ثانیا

11-10التعریف الاقتصادي للشركات متعددة الجنسیات:ثالثا

11خصائص الشركات متعددة الجنسیات:الثانيالفرع 

11ضخامة الحجم: أولا

12تنوع الأنشطة:ثانیا

12الانتشار الجغرافي:ثالثا

13إقامة التحالفات الإستراتجیة:رابعا

14-13الطبیعة الاحتكاریة:خامسا

14التأثیر السیاسي والاقتصادي:سادسا

14الاستثمار على مستوى العالمالقدرة على تحویل الإنتاج و :بعاسا

15تعبئة الكفاءات:ثامنا

15التخطیط الإستراتیجي والإدارة الإستراتیجیة:تاسعا

16-15استراتیجیة الشركات متعددة الجنسیات:المطلب الثاني

16استراتیجیات السوق:الفرع الأول

17-16استراتیجیة التركیز: أولا



- 110 -

17ستراتجیة التنویعا: ثانیا

17تنمیة السوقثالثا

18تنمیة المنتج:رابعا

18استراتیجیة التوسع الخارجي:الفرع الثاني

18الإستحواذ أو الإمتصاص: أولا 

19الإندماج:ثانیا

20-19شتركةالمشروعات الم:ثالثا

20التحالف:رابعا

21-20التنظیم القانوني للشركات متعددة الجنسیات:المبحث الثاني

21القواعد الداخلیة المنظمة للشركات متعددة الجنسیات:المطلب الأول

21العامةمتعددة الجنسیات في ظل القواعدمكانة الشركات:الفرع الأول

23-22في ظل القانون المدني:  أولا

24-23في ظل القانون التجاري:ثانیا

24مكانة الشركات متعددة الجنسیات في ظل القواعد الخاصة:الفرع الثاني

-24في ظل قوانین الاستثمار: أولا

30

31في ظل قانون المحروقات:ثانیا

32-1431-86في ظل قانون رقم /أ

33-2132-91في ظل قانون رقم /ب

35-0733-05في ظل القانون رقم /ج

1035-06في ظل قانون المحروقات رقم /د

36القواعد الدولیة المنظمة للشركات متعددة الجنسیات:المطلب الثاني
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36في ظل المواثیق الدولي:الفرع الأول

38-36مدونة السلوك الدولیة للأمم المتحدةفي ظل  :أولا

39-38الاقتصادیةالتنمیة في ظل منظمة التعاون و :ثانیا

39الدولیةالاتفاقیاتفي ظل :الفرع الثاني

42-39الثنائیةالاتفاقیاتفي ظل : أولا

42في ظل الاتفاقیات الدولیة متعددة الأطراف:ثانیا

43-42اتفاقیة واشنطن-1

43اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم-2

44-195843اتفاقیة نیویورك -3

45-44اتفاقیة دول المغرب العربي-4

46مصیر السیادة في ظل ممارسات الشركات متعددة الجنسیات:الفصل الثاني

السیادة بین التنمیة الإقتصادیة واستراتیجیات الشركات متعددة :المبحث الأول

الجنسیات

47

48نطاق السیادة وأبعاد التنمیة:المطلب الأول

-48نطاق السیادة:الفرع الأول

51-48السیادة المطلقة: أولا

53-52السیادة النسبیة:ثانیا

54-53أبعاد التنمیة الوطنیة:الثانيالفرعالفر 
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55-54:سیادتهابتمسك الدول النامیة: أولا

56-55المجال الضریبي/1

57المجال النقدي/2

57حق نزع الملكیة/3

58التأمیم/أ

58المصادرة/ب

59-58الاستیلاء/ج

60-59حقیقة التنازل عن السیادة مقابل التنمیة الوطنیة:ثانیا

60تكریس مبدأ التحفیزات الضریبیة/1

61-60الضریبیة  الإعفاءات /أ

61التخفیضات /ب

62-61نظام التثبیت الضریبي/ج

63-62تكریس مبدأ حریة الإستثمار

63أثر الشركات متعددة الجنسیات على اقتصاد الدول:المطلب الثاني

63للشركات متعددة الجنسیات على الدولالآثار السلبیة:الفرع الأول

65-64التأثیر القانوني:أولا

67-65التأثیر السیاسيثانیا

69-67الاقتصاديالتأثیر :ثالثا
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71-69للشركات متعددة الجنسیات على الدولالآثار الإیجابیة:الفرع الثاني

72آلیات هیمنة الشركات متعددة الجنسیات وسبل الحد منها:المبحث الثاني

التحكیم التجاري الدولي آلیة لفرض الشركات متعددة الجنسیات :المطلب الأول

استراتیجیاتها

72

73مفهوم التحكیم:الفرع الأول

74-73تعریف التحكیم: أولا

74أنواع التحكیم :ثانیا

75:التحكیم الإتفاقي الاختیاري والتحكیم الإجباري/1

75التحكیم الإتفاقي الاختیاري/أ

75التحكیم الإجباري/ب

75الطابع الدائم والمؤقت ذاتالتحكیم /2

75التحكیم الدائم/أ

75التحكیم المؤقت/ب

76التحكیم الخاص والمؤسساتي/3

76:التحكیم الخاص/أ

76التحكیم المؤسساتي/ب

76دور التحكیم في تراجع سیادة الدول:الفرع الثاني

78-76على الصعید التشریعي: أولا

81-78على الصعید القضائي:ثانیا
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82-81سبل التقلیل من هیمنة الشركات متعددة الجنسیات:المطلب الثاني

83-82عهیضرورة تطویر الاقتصاد الوطني وتنو :الفرع الأول

83منظمة التجارة التفضیلیة :أولا

83منظمة التجارة الحرة:ثانیا

84منظمة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة/أ

84منظمة التجارة الحرة لدول جنوب شرق آسیا/ب

85الإتحاد الجمروكي:ثالثا

85الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخلیجي/أ

85سوكالبنیلتحاد الجمركي المبرم بین دول الإ  /ب

85السوق المشتركة:رابعا

86الإتحاد النقدي:خامسا

86الوطنیة للشركات العالمیة الكبرىمنافسة الشركات ضرورة :الثانيالفرع 

87المتوسطةة تأهیل المؤسسات الصغیرة و إعاد: أولا

87)الأجنبیة (مصادر التمویل الخارجیة /1

87البنك العالمي/أ

88-87منظمة الأمم المتحدة لتنمیة الصناعة/ب

88)الوطنیة(المصادر التمویلیة المحلیة /2

89-88تأهلللدولة في عملیات الالدعم المالي /أ

89قروض البنوك الوطنیة/ب

90-89ث الطرق التكنولوجیة في التسییرجیع على استحداالتش/ثانیا

90عقود التعاون عبر المؤسسات/1
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90شراء التراخیص/2

91شراء المؤسسات الأخرى/3

91اعتماد البحث والتطور الخارجي/4

92-91بین الشركاتالاندماج :ثالثا

92تعریف الاندماج/1

92صور الاندماج بین الشركات/2

92)الكامل(الاندماج الكلي /أ

93الاندماج الجزئي/ب

96-94خاتمة


